gee 


fr 


Vel ek; eS 


a 


لوآ لوق A‏ 


@ مکتبت الرشد › ١٤٤٠ھ‏ 
فهرست مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
البقمي » صالح بن زابن المرزوقي 
الشامل ب4 زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة . / صالح بن زابن المرزوقي البقمي . - 
الرياض- ١٤٤١ه‏ 
6 ص ؛ ۲٤۱۷‏ سم 
ردمك :۲۰-۱ ۰٤‏ - ۹۷۸-۳ 
-١‏ الزكاة -Y‏ زكاة الأسهم والسندات J‏ العنوان (مؤلف مشارك). 


\EEF/ WA 701,48 ديوي:‎ 


ردمك : ٤-۲۰۰۰‏ ۹۷۸-1۳-۰ رقم الإيداع ۱٤٤۳/۱۳۸۸‏ 


جميع حقوق الطبع محفوظة 


rushd | مكنبة‎ 
bookstore | aw pl 


المماكة العربية السعودية-الرياض 
الإدارة : العليا فيو - طريق الماك فهد 
١/079 : 62‏ الرياض VV EVERY: 2-1145 ANAS @ 1١434‏ 


© @ALRUSHDBOOKSTORE 
Bs info @rushd.com.sa 
* = www.rushd.com.sa 


فروعنا داخل المملكة 
الرياض: الدائري الغربسي 0 الرياض: التعاون  SAVIO WWAVAYD‏ 
مك لكربة: © خميس مشيط: ۰۰۹110۰۰0۳0۲۹4۲:0 
المديئنةاملورة: fami” HANNO NYY ONO)‏ :5070:1097 
OTD i>‏ ۹ الإصساء: ‏ :50957008451159 


41010.00 ا ت وك‎ 2.9301 ll 
٠٠۹110۰۰۳٤۷۰۷0: 0 المستودع الرئيسي-الریاض‎ 


فروعنا في الخارج 
القاه ورة: :0 VAN VEE‏ 


الشامل 
في زكاة الأسهم واستثمار 
أموال الزكاة 


تأليف 
الأستاذ الدكتور صالح بن زابن المرزوقي البقمي 
الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي 


rushd | مكتبة‎ > 
bookstore | الرشد‎ y 


الشامل 
في زكاة الأسهم واستثمار 
أموال الزكاة 


۷ guyaall 
الفهرس‎ 
el مقدمة الكتاب: 00000000 ا‎ 
0 الجاب اللأول: من تجب عليه زكاة أسهم الشركة المساهمة‎ 
۹ J اال‎ 7 
مبحث تصهيدي: ني حكم الزكاة وحكم من لم يؤدها جحوداً أو تهاوناً ا‎ 
ا ل‎ eee ee المطلب الأول: حكم وجوب الزكاة‎ 
E المطلب الشافي: حكم من ل يؤد الزكاة جحوداً أو بخلاً أو تهاوناً‎ 
a الفرع الأول: حكم من لم يؤد الزكاة جحوداً لوجوبها‎ 
الفرع الشافي: حكم من لم يؤدها بخلاً أو تهاوناً أو تأولاً ا تر‎ 
ae rere ee eee المبحث الأول: ني تعريف الزكاة والشركة والأسهم‎ 
011 1 a المطلب الأول: تعريف الزكاة‎ 
N STE O المطلب الشافي: تعريف الشركة‎ 
المطلب الشالحث: تعريف شركة المساهمة والأسهم ا ا‎ 
i OCTET الفرع الأول: تعريف شر كة المساهمة‎ 
E ese GSS الفرع الشافي: تعريف الأسهم‎ 
۲۷ | المبحث الشاضي :آراء العلماء في من تجب عليه زكاة أسهم الشركات المساهمة...‎ 
ا‎ tees yat lade cren tha a المبحث الشالث: الأدلة‎ 
EV Eek Seet asses المبحث السرايج: مناقشة الأدلة‎ 
SD SG المبحث الخامس: الرأي الذي توصلت إليه‎ 
ل‎ [1 1 aden الخاتمة: ااا اا‎ 
۷ | الجاب الشافي: تحرير القول في زكاة أسهم الشركات بالنظر إلى نوع نشاطها...‎ 
5 كراج ركاة اسيم‎ ps الاسم‎ ASB بحرت‎ byt اكول‎ Sil 
SS منها أو من غيرها وحكم زكاة الأسهم المحرمة‎ 

المطلب الأول: by‏ الأسهم TOE‏ 


الفرع الشافي: هل يشترط لوجوب الزكاة على الشركة بلوغ أسهم كل 


شريك نصاباًء أم يكفي بلوغ مجموع رأساها نصاباً؟ nated‏ ا لد 
الفرع الشالحث: النية EN SASS‏ 
الفرع السرايح: الحول e la.‏ 
الفرع الخامس: أن تكون الأسهم مملوكة ملكاً تاما ee‏ 
المطلب الشافي: حكم إخراج زكاة الأسهم منها أو من غيرها NE esaî‏ 
المطلب الشالحث: حكم زكاة الأسهم المحرمة الل PN E‏ 
taal |‏ الشاني :آراء العلماء في زكاة أسهم الشركات المساهمة باعتبار نوع | gy‏ 
نشاطها وأدلتهم Sieh age a cine te tae aii ame chee ae abe‏ 
المبحث الشالحث: مناقشة cl Vi‏ والأدلة ةي ةزةزةز ة ز ز 0 0000000000 
المبحث العرابج: الرأي الذي توصلت إليه ON oT‏ 
زكاة الشركات التجارية أَخُّشُ: ...................:................ | ل 
زكاة الشركات الصا VVA‏ 
زكاة الور فال الرس e‏ 
زکاة شرکات الموا شي YY e‏ 
زكاة الشركات العقاروة ...ا ١736‏ 
زكاة شركات الخ TVA‏ 
الخاتمة في لالج والقوصياك :.......................................... | ١719‏ 
الجاب الشالحث: استنار أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع يعود على مستحقيها | ٠١١‏ 
المبحث الأول: معنى الاستثار وتصويره ا ا 
المبحث الشافي: آراء العلماء المعاصرين في استشار أموال الزكاة EF Sees‏ 


الفهرس ۹٩‏ 
العرأي الأول: عدم جواز استثار أموال الزكاة N ce‏ 
العراي الشاضي: جواز استثار أموال الزكاة tern eee‏ ا اك 
الرأي الشالحث: جواز استثار أموال الزكاة من سهم الفقراء والمساكين.. | VEO‏ 
العراي العرايح: جواز استثار أموال الزكاة من سهم في سبيل الله VEO atest,‏ 
العراي الخامس : إنشاء مشاريع ذات ريع تلبي حاجات الفقراء daa‏ ا 
العراي النسادس: يجب استثار أموال الزكاة OO aaanee:‏ 
المبحث الشالث: الأدلة EV Nace ARERR‏ 
المبحث الرايج: مناقشة الأدلة ecc aula‏ ا ا ال NOT I‏ 
المبحث الخامس : الرأي الذي توصلت إليه ENO a‏ 


\\ 


مقدمة الكتاب 


المقدمك 

الحمد لله القائل: ودام من KOE OGE‏ دسل ©4 (الشمس:9-١1)‏ 

والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد القائل:«بني الإسلام على همس؛ 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول call‏ وإقام الصلاة» إيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان» وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً»”". وبعد: 

فقد تناول هذا الكتاب موضوعين كل (ges‏ في غاية الأهمية. 

أولما: الزكاة» وهي ركن من أركان الإسلام؛ فرضها الله على كل مسلم قادر. 

وثانيها: أسهم شركات المساهمة؛ وهي نوع جديد من المعاملات المالية» لم 
يسبق للفقه الإسلامي في عصور ازدهاره أن عرفها. 

ولظني أنه اشتمل على معظم المسائل المهمة في موضوعه. إن لم يكن كلها 
سميته (الشامل في زكاة الأسهم واستثار أموال الزكاة) 

وأسهم الشركات» وما تعلق بها نازلة من النوازل الفقهية» وها جوانب 
متعددة؛ ومن ol‏ هذه الحوانب زكاتها. 

ومن أهم ما يتعلق بزكاة الأسهم معرفة من يجب عليه أداؤهاء أهو المساهم أم 
الشركة» وقد تم بيان ذلك في الباب الأول وهو: (من تجب عليه زكاة أسهم 
الشركة المساهمة). وقد جاء في خمسة مباحث. 

ولتنوع استثمارات أموال الشركات في هذا العصر تنوعاً كثيراً؛ كأن تكون 
شركة تجارية Lae‏ أو أن تكون زراعية» أو عقارية» أو خدمية» أو شركة نقل» 


أو مواش» أو غير ذلك» وكل نوع من هذه الأنواع قد يتداخل مع نوع آخر. 


.54/١ صحيح البخاري بشرحه فتح الباري‎ )١( 


۱۲ 
الشامل فوء زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة 


ولتباين وجهات نظر المعاصرين في مسائل كثيرة من زكاة أسهم الشركات؛ 
من حيث شمول الزكاة لرأس المال والأرباح» أو قصره على الأرباح؛ ومن حيث 
التسوية بين جميع الشركات» أو عدم ذلك مراعاة لنوع نشاطها. أو بناءً على 
الأصل المعهود من نشاط الأفراد فيها شابهها؛ ومن حيث إن صاحب الأسهم 
أعدها للتجارة أو للحصول على أرباحها؛ ومن حيث مقدار الواجب فيهاء 
تناولت هذا الموضوع في الباب الثاني وهو: (تحرير القول في زكاة أسهم 
الشركات بالنظر إلى نوع نشاطها). 

وقد أوردت للعلاء المعاصرين خسة آراء» يختلف كل منها عن الآخرء وقد 

ولا أثير بشأن (استثار أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع يعود على 
مستحقيها)؛ وذلك OL‏ تنولى إدارة معينة من قبل ولي الأمر استشار جزء من موارد 
الزكاة؛ كإنشاء مصانع أو مزارع» أو متاجر لينمى هذا الجزء» وما ينتج عنه من 
أرباح يوزع على مستحقيها. تناولت هذا الموضوع في الباب الثالث» وجاء في 
أربعة فصول. 

وقد أفردت مبحثاً خاصاً في كل باب أوضحت فيه رأيي مؤيداً ذلك AIG‏ 
وبنقول عن أصحاب المذاهب الفقهية. 

ولست أزعم أنني لم أسبق بالكتابة في هذه الموضوعات. بل كُتبت فيها بحوث 
عديدة» وصدرت في شأنها قرارات من مجامع فقهية وهيئات شرعية. وبعض 
البحوث كانت جيدة وعميقة» لكنها لم تستوف كل جوانب الموضوع من جهة» 
ومن جهة أخرى لم يسلك معظمها منهج البحث العلمي؛ كما أن لي وجهة نظر 


۱۳ 


مقدمة الكتاب 


لا تتوافق مع بعض آرائهاء وبالنسبة لقرارات kdl‏ الشرعية”. ols‏ كان فيها 
خير كثير» وكانت موفقة أي| توفيق» إلا نا لم تتناول بعض الجوانب بوضوح. 

وقد تجنبت ذكر الآراء الضعيفة والشاذة» أو الجزئيات غير المؤثرة» لأنها من 
جهة مستوفاة في كتب الفقه» ومن جهة أخرى ليست من أهداف الببحث» ولآن 
من منهجي الإيجاز ما أمكن. 

وفيا أرى أن الكتاب أثار مشكلات غديدة وأجاب عنهاء مستفيداً تمن 
سبقني» ومن واة قع التطبيق العملي» والاعتاد على الأدلة والاهتداء بمقاصد 
الشريعة الغراء» والأخذ في الحسبان أنا أمام قضايا ها جوانب متعددة وشائكة؛ 
nec of tell fe LA!‏ ف dey tl ge‏ وس اعا فال الضدورة 
ويوضح الجواب» ونأمل أن الله جلت قدرته قد يسر ذلك. 

- جمع wal‏ ما يتعلق بكل موضوع من المصادر الآصيلة القديمة» ومن 
بحوث کک وعرضه es‏ د 

الا Pe er‏ 
أحيانا أ ار ري لا ر 

۳- عرض آراء الميئات الشرعية التي لما رأي في الملوضوع. وآراء العلماء 
المعاصرين» وتخريج هذه الآراء على ما يمكن تخريجه عليه من أقوال العلماء 
ne gel Vg CLI‏ 


)1( أعني بها مجمع الفقه الإسلامي بجدة, والهيئة الشرعية العالمية AS GU‏ بالكويت. 


١ 
الشامل فيء زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة‎ 


٤‏ - تحرير محل النزاع» وذكر نصوص القرارات» ونقل نصوص بعض العلماء 
إذا دعت الحاجة. 

- إيراد أدلة كل فريق» وعند عدم وفاء ما ذكروه فإني أفترض لهم أدلة 
وأوردهاء أو أكملهاء وأعمل على إيضاحهاء وأبين وجه دلالتهاء وأذكر 
مصادرهاء وإن كانت الأدلة حديثية GE‏ أبين درجة الاحتجاج بها. 

5- مناقشة هذه الآدلة مناقشة أرجو أن تكون وافية» وني حالة عدم وجود 
مناقشة GY‏ من الفريقين» فإني أفترض هم مناقشة في ضوء رأبهم وأدلتهم. 

۷- بعد ما سبق أقوم بترجيح الرأي الذي أراه أقوى دليلاًء مع بيان سبب 
الترجيح: وأورد الآدلة والتعليلات التي تؤيدة» وربا افترضت ما نكن أن 
say‏ عليه iad‏ ندا SiN‏ 

/- اختيار سهولة العبارة» ووضوح الفكرة» مع البعد عن الإطناب. 

4- الاتصال ببعض الشركات في المملكة العربية السعودية؛ لمعرفة كيفية 
تزكيتها لأسهمها. 

وكا اشتمل الكتاب على الأبواب الثلاثة المذكورة» فقد اشتمل على هذه 
المقدمة» وعلى مبحث تمهيدي» وخاتمة» وثبت للمراجع. 

اللهم أنت تحكم بين عبادك فيم| كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من 


١6 
مقدمة الكتاب‎ 


سائلاً المولى جلت قدرته أن يجعله خالصاً age gl‏ الكريم» وأن يجعله ذخراً لي 
يوم الدين» Oly‏ ينفع به عموم المسلمين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 
وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم (glad‏ كثيرا. 


تم هذا الشامل بفضل الله 


يوم الاثنين ۰۷/ cole‏ الآخرة/ 57 5 ٠١ al‏ / يناير/ ۲۲٠۲م‏ 
في حي العوالي- بمكة de SM‏ 


الباب الأول 
من نجب عليه زكاة اسهم الشركة 
المساضمه 


۱۹ 
الباب الأول من تجب عليه زكاة paul‏ الشركة المساهمة 


ملخص الباب الأول 

اختلف العلماء المعاصرون فيمن تجب عليه زكاة الأسهم أهو المساهم 
أم الشركة؟ على ثلاثة أقوال: 

ب- تجب على المساهم» وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنه. 

ج- تجب على الشركة. 

والرأي الذي توصلت إليه هو أن وجوب الزكاة متوجه إلى الشركة لا إلى 
آحاد المساهمين» لأن الزكاة تكليف متعلق SUL‏ ولذا فإنها جب على الشخص 
الاعتباري حيث لا يشترط هما التكليف الذي أساسه العقل والبلوغ» كوجوب 
الزكاة في مال الصبي والمجنون. ويدفعها (gre‏ وليهماء هذا إذا كانت الشركة تقوم 
بإخراجهاء أما إذا كانت لا تقوم بذلك فيجب على المساهم أن يخرج زكاة أسهمه. 
١لا eed‏ بين OHVs Gree‏ بين مجتمع خشية diel‏ وكذلك أخذاً بمبدأ 
الخلطة في أموال التجارة» ولثبوت ملكية كل شريك في قدمه بقية الشركاء» وبناءً 
على شخصيتها المعنوية» فيجب على ذي السلطة فيها إخراجهاء وعليه فإذا كانت 
الشركة في دولة إسلامية تطبق نظام الزكاة» أو كانت في دولة غير إسلامية» لكنها 
تتمكن من أداء الزكاة لمصارفهاء لزم الشركة أن تقوم بحصر الزكاة» وتسليمها 
)1( صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ۳/ ۰۳۱٤‏ واللفظ له» سنن أبي داود ۲/ ۲۲۲. مصنف عبدالرازق 


5 وما بعدهاء والدار قطني: ۱ء سنن ابن ماجة ١51/5/1؛‏ رقم VAY‏ والبيهقي في سننه 
.٠ ١6/5‏ 


مبحث تمهيدى في حكر الزكاة وحكم من pl‏ يؤدهاجحود أو تهاونا ۲١‏ 


في pon‏ الزكاة؛ وحكم من لم Longs‏ 
جحودا أو تهاونا 

المطلب الأوّل: 

حكم وجوب الزكاة: 

الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام» وفرض من فروضه» وهي حق 
مالي» فرضت للمواساة والإحسانء فتجب العناية بهاء والحرص على أدائها كما 
أوجب الله وقد جمع الله بينها وبين الصلاة في اثنين وثهانين موضعاً من كتابه 
الكريم» منها قول الله عز وجل aap‏ الصو واوا St RH‏ مم 
ألآكيينَ4 (البقرة: CEM‏ وقوله س بحانه Labs:‏ ألصَكة واا 
anes Kid Just wget‏ 42 (النور: 07)» وقوله تعالى «إوما روأ 
(البينة: C0‏ وكذلك جع Late‏ الرسول يك في أحاديث كثيرة» منها قوله BG‏ لا 
بعث معاذاً -رضي الله عنه- إلى اليمن :«ادْعَهُمْ إلى سَهَادَة أن لا إّه إل لله FT‏ 
Jus‏ الله» فان Ls HU ETS‏ أن الله قر BAI‏ عليهم SA‏ 
صَلَوَاتِ bp alg Bd‏ هُمْ أطَاعُوا لذلك» فَأَعْلِمْهُمْ OF‏ الله SI‏ عليهم 
Siz‏ في أمْوَاهِمْ i?‏ من أَغْنيَائهمْ ونرد عل gh‏ 

ومهذا تبين عظم OLS‏ الزكاة» وأنها في OLS‏ الله» وني سنة رسوله BBE‏ قريئة 
الصلاة» والصلاة لا يخفى عظم شأنهاء فهي عمود الإسلام» وهي أعظم الأركان 


.۲٠١ /۳ صحيح البخاري بشرحه فتح الباري‎ )١( 


۲۲ 
الشامل فيه زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة 


بعد الشهادتين» والزكاة أختها وقرينتهاء فمن بخل بها حشر مع أعداء الله الذين 
آثروا المال على طاعة الله ورسوله”". 

وقد وجبت بالكتاب والسنة والإجماع”, وقد سبق ذكر بعض آياته الدالة على 
ذلكء أما السنة فمنها حديث معاذ الذي سبق ذكره» ومنها قوله $US‏ 
py gh‏ عل كنس :شَهَادةٍ أن LEB OL, DY‏ 5 ,5 الله وإقّام 
aL‏ وإيتاء ADL y LTH‏ وصَوْم MOLAR‏ وأما الإجماع فقد أجمع 
الساتموة ن جيم الأعصار عل وجرها Gly‏ الصحازة غل قال مان 
فيجب على كل مسلم مكلّف» إحصاء ما لديه من المال الزكوي» وإخراج زكاته 
إذا حال عليه الحول» وبلغ نصاباًء ويكون طيب النفس بذلك. أداءً ما أوجبه ا 
وشكراً لنعمته» وإحساناً إلى عباده» وإذا فعل المسلم ذلك» ضاعف الله له الأجرء 


ideal ان ءامو ااا‎ dls قال‎ opal ae GLH, 

we Ss Le AEN VM Plageslall‏ ولاه رورت 4(سورة البقرة: 

Lasts ۷‏ قن ی وهو CSS AIA‏ (سورة :14( 

وبارك له في SU‏ قال : «مَا مِنْ يَوْم يُضْبِحٌ الاد فيو Vf‏ مَلَكَانِ يزلا 

MRS أغط‎ gh لكر‎ Js OE hs wet الل‎ dct dS 
“I Se 


oo 2A > 3 5 a “ 5‏ ص ae wf‏ صا م ص a‏ 
وزكاه وطهر 2 کےا قال الله سبحانه: 8 % من seal‏ صدفه SAG As‏ 
رسي ع ر کے سس تارمم 
rile‏ )5 وتك سی ل Chef oh‏ (التوبة: .)٠١۳‏ 


gb WC)‏ لسع ho slags salle facto el‏ الشركة لمكي بر 
(Y)‏ المغنى 5/5/7 . 

.غة/١ فنع الباري‎ 4m pty gad move (1) 

(6) لقي موقم ساح ا عبد ig pall ABN fo Slit all‏ 
لرن ارسي لسا الد عدا sls‏ هل S25‏ ل رة 
CV)‏ صحيح البخاري بشرحه فتح الباري .7١ ٤/۳‏ 


مبحث تمهيدي في حكم الزكاة وحكم من لم يؤدها جحود أوتهاونا ۲۳ 


ويجب على المسلم أن يعظم > cal ole‏ وأن يحذر من التساهل في أداء الزكاق 
للأدلة التي سبق ذكرهاء أما غير المكلف من المسلمين؛ كالصغير والمجنون» 
فالواجب على وليه إخراج زكاة ماله"» كلما حال عليه الحولء لما روي عن 
النبي BE‏ أنه قال: dL ASD‏ مال اليتامى لا MESH LITE‏ ولعموم الأدلة من 
الكتاب والسنة الدالة على وجوب الزكاة في مال المسلم مكلفاً أو غير مكلف. 

ويرى الحنفية أنها لا تجب على الصبي والمجنون» وعللوا ذلك بأنها عبادة 
محضة» وليسا مخاطبين Ue‏ 

والراجح هو رأي الجمهور لعموم الأدلة الشاملة للمسلم مكلّفاً أو غير 
مكلف» وليس في أي منها استثناء للصبي والمجنون» بل ورد الحديث المحتج به 
مؤيداً لعموم الأحاديث الأخرى. كما يؤيد ذلك ما أخرجه ابن زنجويه بسنده إلى 
الحكم ابن آبي العاص الثقفي قال: إن عمر بن الخطاب #ه قال لي: هل قبلكم 
متجر؟ فإن في يدي مالا ليتيم» قد كادت الصدقة أن تأي ade‏ © 


)1( المهذّب مع المجموع 5/ ۲۹۷ المغني /Y‏ /ا/ا5» بداية المجتهد YEO /١‏ 

(0) المهذب» المغني» قال النووي:(هذا الحديث ضعيف» رواه الترمذي والبيهقي من رواية المثني بن الصباح 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صل الله عليه وسلم» والمثني بن الصباح يضعف في 
الحديث» ورواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح عن يوسف بن ماهك عن النبي Sea ye‏ وقد أكد 
الشافعي هذا المرسل بعموم الحديث الصحيح في إيجاب الزكاة» المجموع 0/ VAY‏ 

(") رد المحتارعلى الدّر المختار ۳/ ۱۷۳. طبع ونشر دار عالم الكتب» الرياض» سنة ETF‏ ١ه‏ 7١٠7م.‏ 

(5) الأموال لابن زنجويه ۳/ .4٩١‏ وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ۳١/۲/١‏ عن أبي نعيم بهذا 
الإسناد» وابن حزم من طريق وكيع عن القاسم بن فضيل» وعبد الرزاق 51/54و218» وأبو عبيد 
ص 5 ٠‏ 25 وأخرجه البيهقي 2٠١1/4‏ ورواه الشافعي من حديث عمرو بن دينار وابن سيرين عن عمر 
مرسلاً. قال: الدكتور شاكر ديب فياض محقق كتاب الأموال لابن زنجويه: إسناد ابن زنجويه صحيح. 


۲٤ 
الشامل فيه زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة‎ 


حكم من لم يؤد الزكاة جحوداً أو بخلاً أو تهاونا 

الفرع الأول: حكم من لم يؤد الزكاة جحودا لوجوبها 

في حكم تارك الزكاة تفصيل» OB‏ تركها جاحدا لوجوبها مع توافر شروط 
وجوبها عليه كفر بذلك إجماعاء ولو زكى ما دام جاحدا OL gh‏ وهو مرتد 

فالجاحدون لوجوب الزكاة حكمهم حكم الكفرة» ويحشرون معهم إلى 
OU‏ وعداءيم ees‏ اين اباد gs‏ الكثرة؟ pee dese aie‏ 
وأمشالم: كد Al pws ASL.‏ ا ت ت ae‏ َا حم وروي Gt‏ 
الكار ) البقرة e‏ ا ن بجوأ من Aes I‏ 
ne Se‏ ين 5455 56 Aga a‏ # (المائدة ANY:‏ والأدلة في ذلك كثيرة» ومن 
Sh: ie Es‏ أن Gout‏ الئاس 
حتی یدوا أن لا إله إلا اله Fabs‏ بيه ويما Ee‏ به فإذا AGS‏ ذلك 
fal suas‏ دِماءَهُمْ fer‏ ام استيا وجسا مم على اش“ فدّل هذا 
الحديث» وما جاء في معناه» على أن الذي يمتنع من أداء الزكاة cS‏ قتاله» كا 
قاتل الصديق مانعيها؛ لأنه لا يكون معصوم الدم إلا بإقام الصلاة وإيتاء BLS JI‏ 
ولهذا لما توفي النبي BE‏ امتنع ب بعض العرب من أداء الزكاة» وارتدوا عن الإسلام» 
وتنوعت ردتهم» فبعضهم قال: لو كان نبياً ما مات» وجهل أن الأنبياء ماتوا قبله 
عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قال: هذه الزكاة لن نؤديهاء وبعضهم ارتد بأنواع 
أخرىء فقام أبو بكر في الناس خطيباً ه وأرضاه» وحث الصحابة على قتالهم 


gall (1)‏ ”/ ۲۷۷.. مجموع فتاوى ابن باز١/ VV‏ طبع ونشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
الطبعة الأولى» ١57١-19494١م.‏ 

(۲) المراجع السابقة . 

)1( صحيح البخاري بشرحه فتح الباري \/ Vo‏ 


مبحث تمهيدي في حكم الزكاة وحكم من pl‏ يؤدها جحود أوتهاونا Yo‏ 


حتى يدخلوا في الإسلام کا خخرجوا منه» فراوده عمر في ذلك" جاء في 
صحيح البخاري: ١لا‏ توفي رسول الله BE‏ وکان أبوبكر ذه وكفر من كفر من 
العرب» فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول WE‏ 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» فمن قاها فقد عصم مني ماله 
ونفسه إل بحقها وحسابه على dil‏ فقال: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة» Of‏ الزكاة حق SU‏ والله لو BCE SA‏ كَانُوا dH‏ إلى رَسولٍ الله 
ae‏ ر لا عل as) bal 3 lags‏ 

(525 بكر‎ yl jie cA mH IY ow الله عنه:‎ (35 Joe Ju 
فأجمع الصحابة على هذاء وقاتلوا المرتدين»‎ qT 2555 IL de الله‎ 
وجاهدوهم جهاداً عظياً» حتى أدخلوهم في الإسلام كما خرجوا منه إلأمن‎ 
وهدى اهن‎ 0g ply ALS مقت له الشقاوة فقتل غل ردت كمستلمة‎ 
هدى منهم من بقاياهم”.‎ 

وإذا طلبها ولي الأمر وجب أن تؤدى إليه» فإن لم يطلبها وزعها المسلم بين 
المستحقين ها. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مانع الزكاة إذا أخذت منه قهراً لا 
يؤخذ معها من ماله شيء. 

وذهب الشافعي في القديم”» وإسحاق بن راهويه» وأبو بكر عبد العزيز من 
أصحاب أحمد إلى أن مانع الزكاة يؤخذ شطر ماله عقوبة له» مع أخذ الزكاة منه". 


(1) المخني / 577» وانظر: موقع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز على الشبكة العنكبوتية. 
(Y)‏ صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ۳/ YAY‏ رقم الحديث (۱۳۹۹) 

(۳) المصدر السابق رقم الحديث .)٠٤١١(‏ 

(:)الحديث السابق. 

)0( المغني 477/0 والموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على الشبكة العنكبوتية. 
)1( مذهب الشافعى رحمه الله على قوله الجديد. 

CANARY -۱٤۱۲(۲ط‎ YT [YY الموسوعة الفقهية‎ EVV /۲ المغني‎ )۷( 


”> 
الشامل في زكاة الأسهم واستثوار أموال الزكاة 


ل لقول الجمهور بحديث «ليس في المال حق سوّى الرّكاة)»” وبأن 

الصحابة رضي الله عنهم لم يأخذوا نصف أموال الأعراب الذين منعوا الزكاة. 

2 2 ; 5 را ا اك 500 0 

SME a ae ا‎ ra 
ao 3 2 

أربعينَ ابئة لبون لا يقر 35 dil‏ عن حسايها من أعطاها مؤْتَجرًا له أجرُها ومن أبى 

فنا آخذوها وشطر ah‏ عزمةٌ من عزماتٍ ريّنا لايحلٌ لآل محمد مئْها شی ي . 
والراجح قول الجمهور لقوة أدلتهمء ely‏ عن Lge oes‏ 

آخذوها Cle Gaby‏ با قاله البيهقي وغيره: OL‏ حديث بهز منسوخ” ag‏ 

أجاب به إبراهيم ب Gg Al‏ (بأن: لفظه وهم فيه الراوي» Lely‏ هو:«فإنًا آخذوها من 
شطر ماله» أي نجعل ماله شطرين» فيتخير عليه Gall‏ ويأخذ الصدقة من خير 

الشطرين عقوبة aed‏ الزكاة» UG‏ ما لا يلزمه فلا)©. 
ومن كان مقرأ بوجوب الزكاة» ومنعها وهو خارج عن قبضة الإمام» فعلى 

الإمام أن يقاتله» OY‏ الصحابة قاتلوا الممتنعين من أدائهاء فإن ظفر به أخذها منه 

من غير زيادة على قول الجمهور كا تقدم. 
ومانع الزكاة المنكر لوجوبهاء إن كان جاهلاً alte‏ يجهل ذلك» لحداثة عهده 

بالإسلام» أو لأنه LG‏ ببادية بعيدة عن الأمصارء أو نحو ذلك. فإنه يعرّف 

وجوبها ولا تحكم بکفره» لأنه معذورء وإن كان مسلا ناشئاً ببلاد الإسلام بين 

(۱) سنن ابن ماجة ٥۷۰ /١‏ » تلخيص الحبير ۲/ ١١‏ وضعّف ابن حجر أحد رواته. 

)1( سنن ابي داود ۲/ ۲ ۲۳۳۰۲۲. اختلف الناس في القول بظاهر هذا الحديث:(لأن أحد رواته يضعف في 
الحديث وهو بهز بن حكيم) فمذهب أكثر الفقهاء أن الغلول في الصدقة لا يوجب غرامة في المال» وهو 
مذهب الثوري وأصحاب الرأي وإليه ذهب الشافعي. وكان الأوزاعي يقول: في الغال في الغنيمة إن 
للإمام أن يحرق رحله. وكذلك قال: أحمد وإسحاق. وفي تلخيص الحبير ۲/ ١77‏ بهز بن حكيم قال 
أبو حاتم هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به» وقال الشافعي: ليس بحجة» وهذا الحديث (لا يثبته 
al‏ العلم بالحديث» ولو ثبت لقلنا به) وكان قال به في القديم. 


)1( تلخيص الحبير ۲/ .151-1١5٠9‏ 


مبحث تمهيدى في حكم الزكاة وحكم من pl‏ يؤدهاجحود أو تهاونا ۲۷ 


أهل العلم فيُحكم بكفره» ويكون مرتداًء وتجري عليه أحكام المرتد. لكونه أنكر 
Le gles‏ من الدين بالضرورة©. 

الفرع الثاني: حكم من لم يؤدها بخلاً أو تهاوناً أو تأولاً 

إن تركها المسلم بخلاً أو تباوناً أو تأولاً فإنه يعتبر بذلك فاسقاًء قد ارتكب 
لبا ريس صر لمر ع رت الاريك اانه 
سبحانه:8 )8 لله ل law‏ $8 بده ا ف كلك ن ا ومن 3,5 
ail,‏ ققد HI‏ إِنْمًا be‏ © (النساء CEA:‏ ولا يحكم بکفره» ولذا فإن مات في 
قتاله عليهاء ورثه المسلمون من أقاربه وصل عليه. 

وني رواية عن أحمد يحكم بكفره ولا يُورث ولا يُصلى عليه لما روي أن أبا بكر 
لما قاتل مانعي الزكاة» وعضتهم الحرب قالوا: نؤديهاء قال: لا أقبلها حتى تشهدوا 
أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار» ووافقه عمر. ولم ينقل إنكار ذلك عن ded‏ من 
الصحابة فذل على كفرهم”. 

وکل مال لا تؤدی زكاته فهو كنزء يعذب به صاحبه يوم القيامة» وقد دل 
القرآن الكريم والسنة المتواترة على أن تارك الزكاة يعذب يوم القيامة بأمواله التي 
ترك زكاتهاء ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا الوعيد في حق من 
لسن داهدا لجرا قال ييتعالة وتعال: اين CN peng‏ 
Zbl;‏ ولا يحؤثوتها 3 سيل أله و ترم (TEA EA Na,‏ 
وقال رسول الله UE‏ "اما من صاحب AS‏ ولا ad‏ لا يودي ينها حَقهاء إلا 
إذا كان ب يوم م القيامة ke os‏ ل ob JB op‏ عليها في نار PE‏ 
OS‏ بها BE‏ وجيينة وَظَهْرُهُ كُلَ) بَرَدَتْ Diet‏ له في يوم کان مِقَداره Enh‏ 


.)م۱۹۹۲-۱٤۱۲(‎ ۰۲۳۱ /۲۳ الموسوعة الفقهية‎ EVV /۲ call )١( 
.77 ١ص (؟) المصدر السابق‎ 


YA 
الشامل في زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة‎ 8 : 
يزك ما عنده من‎ ١ العباد).” “ىا دلت على تعذيب من‎ ow Ak حتى‎ oe الف‎ 


بهيمة الأنعام - الإبل والبقر والغنم - aly‏ يعذب بها نفسها يوم القيامة. وإذا 


أسباب التلف والإنفاق في غير الحق» وعذبه به يوم القيامة SE‏ يكل: gr‏ الإ 
4 م مه كيو د هكب ٠ه‏ ( 4 ر كوه Pa‏ رر Ze‏ هوه 7 

عَلَ Fb Gels‏ ما كَانَتْ إِذَا ُو Gs bald‏ حَقها نَطَوْهُ بأَحْمَانِهَا و 
td STF‏ سمس 7 0% ET‏ 7( كوه ۾ S44 e poe‏ 73.4 1-5 867 و 
eal‏ على re‏ عل خب ما گائت BL‏ يط فيا GE‏ توه MBP‏ تتطحة 
ع مه م ه ليام ¢° 47 سه oF vt rhe HS hy‏ اهل Zatti‏ 4 
tee‏ وَقَالَ وَمِنْ حَقَهَا أن Ce‏ عَلَ oll‏ قال SUS‏ أحذكم يوم الْقِيَامَةِ بسَاةٍ 
ods CL‏ يُعَارٌ فقول يا محمد قافول لا أَمْلِكُ لَكَ ؟ : 


ا ra‏ 4 ريم دم 
on 2 29 0‏ كو 47 ee‏ ووم و 4K‏ 4 2 وري و بجر 44 ZF of‏ ° 3 
3 * $ $ 

A od GUYS‏ على رَقَبَيهِ لَه FES‏ فيقول يا محمد فأقول لا Wal‏ لَك مِنْ الله 
و of‏ ركه و NS ay + Se WS‏ ره I‏ كر ” OTe‏ وداه a, SQL‏ 7 
شيئًا قد يتلغت)"» وقال رسول الله ع :مَنْ أتاه الله ما فلم 3% کاته مثا له 
چ یر ے كوم a‏ و چو رە ر امسوم عه رم 4 قا 3 0% * 

شجَاعا ET‏ له رَبيمتانِ يطوقة يوم الْقِيَامَةِ ثم يأخذ ake sol‏ -يَعْنِي aba‏ ثم 
ERA Be 5 2 02 OK a 028 “152 A 24 444‏ 

يول أنَا Ae‏ أنَا NES‏ ثم تلا ods‏ الآية: «إولا Sab Gall GOA‏ يما ole‏ 

5 وو 4 عط 
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5 س 2 102 سج ر‎ 0 
OOM ae (آل‎ EAL DXB یما‎ ail والارض‎ GN ميراث‎ as 


وحكم من ترك زكاة العملة الورقية» أو عروض التجارة» ومنها الأسهم 
حكم من ترك زكاة الذهب والفضة؛ لأنها حلت محلها وقامت مقامها. 


)1( صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ۳/ NAV‏ 
(Y)‏ المصدر السابق ص VA‏ 


المبحث الأول في تعريف الزكاة والشركة والأسهم ۲۹ 


المبحث الأول 
في تعريف الزكاة. (AL yall‏ والأسهم 
المطلب الأول: تعريف الزكاة 
الزكاة لغة: مصدر زكا الشيء إذا نا وزاد؛ يقال زكا الزرع يزكو زكاءً» والمال 
يزكو إذا كثر وزاد”. 
وأصل الزكاة في اللغة: الطهارة» والناء» والبركة» والمدح”. قال أبو الحسن 
الواحدي: والأظهر أن أصلها من الزيادة”» وقد جاء لفظ الزكاة بجميع هذه 
لك الكريم. قال تعالى: BER 5 SA BLP‏ فيصل 
ھا موتك سک روا وال س سملي € (التوبة:”١٠), e,‏ 
GB le‏ أي طهرها من الأدناس» وقال تعالى: « قلا PSAMB‏ 
B24 7‏ (النجم:7””) أي لا تمدحوها. وقال ابن فارس: الأصل في الزكاة: 
رجوعها إلى هذين المعنيين» وهما الناء والطهارة©. 
فالزكاة في اللغة تطلق على الناء» وتطلق على المدح والصلاح والطهارة 
والبركة» فإن من يخرج الزكاة يحصل لنفسه المدح والثناء الجميل. 
قال أبو علي: الزكاة: صفوة الشيء”. 
(؟) لسان العرب» مادة (زكا). النهاية في غريب الحديث والأثر حرف الزاي» باب الزاي مع الكاف» 
المفردات في غریب القرآن ص7١‏ ”و5 VY‏ المجموع 5/ VAY‏ 


)1( المجموع 0/ V4)‏ 
)£( معجم مقاييس اللغة VV /Y‏ 


)0( المحكم والمحيط الأعظم VE/V‏ والمراد به أبو علي الفارسي. 


Yo 
815 jll الشامل فوء زكاة الأسهم واستثمار أموال‎ 


واصطلاحاً: للعلماء اتجاهان في تعريف الزكاة» فمنهم من يعرفها بالمعنى 
باعتبار الإخراج. 

فمن تعريف الزكاة بالمعنى الاسمي» أا اسم لقدر خصوص يجب صرفه 
لأصناف مخصوصة بشرائط)”". 

ومن تعريفها بالمعنى المصدريء Lal‏ «(إخراج جزء مخصوص من مال 
خصوص بلغ نصاباً إن تم الملك وحال الحول»”. 

وقد عرف ابن عرفة الزكاة بالاعتبارين» فقال: «الزكاة اسماً: جزء من SL‏ 
شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصاباًء ومصدراً: إخراج جزء ... OMS‏ 

إذا فهي تطلق شرعا على إخراج مال الزكاة» كما تطلق على القدر المخرّج من 
المال» ولذلك عرفها ابن قدامة بأنها: «حق يجب في المال»*؛ والحق يشمل 
الإخراج والقدر المخرج معا 

وترد شرعاً بالاعتبارين معاً؛ أما الأول؛ فلأن إخراجها سبب للناء في المال» 
أو ees‏ أن الاجر بر بسبيهاء أو تمع أن تعلق أهلهنا بالامرال old‏ الناء 
كالتجارة» والزراعة» كا جاء أن الله تعالى يربي الصدقة*. E‏ 
«مَن ٤ Jia, Sai‏ روون كنب طبه ولا غيل اله له إلا الطب وإن الله مما 

Ag 

بيميئه» lS usta Gigs‏ ي SAS ist‏ 5 لوه حنّى تَكُونَ مِثْلَ (SBI‏ 
(متفق PGE‏ 
)١(‏ مغني المحتاج للشربيني .57/8/١‏ 
(۳) شرح حدود ابن عرفة ٠٤١ /١‏ . 
gall )5(‏ لابن قدامة /٤‏ 0. 


)0( مغني المحتاج ١‏ نيل الأوطار 5/ .١١5‏ 
CV)‏ صحيح البخاري بشرحه فتح الباري 3775/7 نشر دار الريان el AU‏ القاهرة. 


المبحث الأول في تعريف الزكاة والشركة والأسهم ۳١‏ 


أما الثاني؛ فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل» وطهرة من الذنوب» كا أن 
معنى الثناء والبركة والصلاح مراد شرعاً. 

والمناسبة بين المعنى اللغوي والشرعي للزكاة ظاهرة» قال ابن عابدين: وكلها 
توجد في المعنى الشرعي؛ لأنها تطهر مؤديها من الذنوب ومن صفة البخل بإنفاق 
بعضه؛ ولذا كان المدفوع مستقذراً... وتنميه WALL,‏ قال الله تعالى: 
ot LE E>‏ کیو هو AMA‏ مَهْوَ كي aM‏ قِينَ 46 )4:1( ویمدح بها 
الدافع» ويثني عليه بالجميل” قال تعالى: ولي 3h‏ 32-0 43545 
(المؤمنون:5). 


Y/Y رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 
. ٠١١/۲ كشاف القناع‎ )۲( 


۳۲ 
الشامل فوء زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة 


المطلب الثاني: تعريف الشركة: 
تعريفها لغة: للشركة في اللغة ثلاثة معان وهى: 
SIL, Ob GEN, ASEM‏ 
(هذه العبارات كل منها له معنى خاص. فالمخالطة مفاعلة تدل على خلط من 
كل من الشريكين» والخلط يدل على وجوده من أحدهماء والاختلاط هو أثر 
الخلط. سواء تم بصنع الشريكين» أو بدون صنعههماء بأن اختلط المالان بعامل 
خارج عن eel)‏ 
بالاختلاط راعى أثره. لكن لما كانت الشركة تحصل تارة في رس المال» وتارة في 
الربح» كان التعبير بالاختلاط أعم؛ لآنه يشمل ما حصل cbt,‏ أو 9b‏ $45 
كالحاصل في ربح المضاربة» وشركة الأبدان)©. 
تعريفها اصطلاحا: 
عرف الحنفية شركة العقد بأنها:(عقد بين المتشاركين في الأصل والربح)”. 
وعرفها الدردير من المالكية بأنها: (عقد (IL‏ مالين فأكثر على التجر gd‏ 
cles‏ أو عقد على عمل lee‏ والربح بينهما le‏ يدل عليه عرفاً)". 
وعرفها الشافعية بأنها:(ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع)". 
OL )١(‏ العرب» تهذيب اللغةء تاج العروسء مادة «شرك). 
(Y)‏ فتح الباري 6140/0 عون المعبود 2777/9 تبيين الحقائق ۳/ VY‏ مواهب الجليل 2111/5 الشرح 
الكبير للدردير 017/7 مغني المحتاج 271١/7‏ تحفة المحتاج 0/ 7. 
)1( فتح القدير /١‏ 5» الدر المنتقى شرح الملتقى 2١54‏ الفقه على المذاهب الأربعة 7/ ٦۳‏ . 
(4) شركات العقد في الشرع الإسلامي ص 6» للدكتور صالح بن زابن المرزوقي» رسالة ماجستير مطبوعة 
على الآلة الكاتبة. 
)0( المصدر السابق. 


(۷) الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للدردير ”/ £00 
(A)‏ مغني المحتاج 7/ .7١١‏ 


المبحث الأول في تعريف الزكاة والشركة والأسهم ry‏ 


وعرفها الحنابلة بأنها: (اجتماع في AB pai‏ 

وقد أضفنا لتعريف الحنابلة قيد «للكسب cl‏ فصار التعريف: «اجتاع في 
تصرف للكسب OLA‏ وفائدة هذا القيد بيان للغرض الذي تنعقد الشركة من 
أجله» وهو طلب الكسب. ولتخرج الوكالة» فإنه قد يجتمع اثنان في التصرف في 
الوكالة. 

ولعل أجمعها وأدقها عبارة تعريف المالكية. 

المطلب الثالث: تعريف شركة المساهمة» والأسهم: 

الفرع الأول: تعريف شركة المساهمة: (عقد يلتزم بمقتضاه شخصان» 
أو أكثر Ob‏ يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح» بتقديم حصة من مال» 
أو عمل» أو منه| معأ لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح» أو خسارة)”. 

تناول التعريف شركات العقد» وهي التي تتم بطريق التعاقد بين أطرافهاء 
وبين أركان الشركة» فأشار بقوله:(عقد) إلى الصيغة» وبقوله:(شخصان فأكثر) 
إلى العاقدين» وبقوله:(بتقديم حصة من مال» أو عمل) إلى المحل المعقود عليه. 

وحيث إن الصيغة هي التي تنبئ عن رضا الأطراف» بوصفها الإرادة الظاهرة 
المعول عليها في إنشاء العقد» فالإشارة إليها تدل على أنه يجب أن يكون هناك 
تراض على رأس مال الشركة؛ وشروطهاء ومجال نشاطهاء حتى يصح العقد 
ويترتب Sale‏ 0 

ثم 53 التعريف أهم أحكام الشركة» وهو الاشتراك في الربح والخسارة*. 


)1( كشاف القناع ۳/ ٤۹۷‏ الروض المربع 0/ VEY‏ 

(۲) شركات العقد في الشرع الإسلامي ص٥‏ . 

)۳( نظام الشركات السعودي» المادة الثانية. 

() شر كة المساهمة في النظام السعودي دراسة مقابلة بالفقه الإسلامي» للدكتور صالح بن زابن المرزوقي 
الى ص 44-15 

)٥(‏ المرجع السابق. 


۳٤ 
الشامل فوء زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة‎ 


الفرع الثاني: تعريف الأسهم: 
الأسهم لغة: جمع سهم» أي النصيب والحظ. والسهم في الأصل واحد السهام 
التي يضرب ما في الميسرء وهي القداح» ثم سمي به ما يفوز به الفالج سهمه. ثم 
كثر حتى سمي كل نصيب سههماء ويجمع على آسهم» وسهام وسّهوان”. 
السهم في الاصطلاح: اختلف SES‏ من فقهاء وقانونيين في تعريف السهم؛ 
ely‏ على اختلافهم في المراد منه. وذلك على ثلاثة ة أقوال: 
الأول: الحصة التى يقدمها الشريك في شركة المساهمة”. 
الثاني: الصك الذي يعطى للمساهم”". 
الثالث: هناك من جعله للاثنين؛ أي للصك» ولحق الشريك في الشركة©. 
والذي نراه أن السهم هو حصة المساهم في رأس مال الشركة» وكل ما ينتج 
منه من أرباح» واحتياطات» وحقوق. ولذا فإن التعريف المختار لدينا في تعريف 
السهم اصطلاحاً: (هو الجزء الذي ينقسم على قيمته مجموع رأس مال الشركة» 
المثبت في صك له قيمة اسمية» وتمثل الأسهم في مجموعها رأس مال AS ANN‏ 
وتكون متساوية OCA‏ 
)\( لسان العرب» المصباح المنير» مختار الصحاح» القاموس اللحيط» معجم مقاييس اللغةق» المعجم الوسيط: مادة 
«سهم). النهاية في غريب الحديث Sy‏ باب السين مع الماء. المراد بالفالج: الفائز 
)1( شركة المساهمة في النظام السعودي» للدكتور صالح المرزوقي البقمي ص58 54-7 ؟. وقال بهذا كثير من الفقهاء 
العاصرين» منهم الشيخ محمد الصديق الضريرء مجلة مجمع الفقه VOR /١ /٤‏ و٠۳۸‏ والدكتور وهبة الزحيلي» 
انظر: الفقه الإسلامى وأدلته؟/ "/الاء والشركات للدكتور کامل ملش NOR BER oe‏ محاضرات 
الدكتور محسن شفيق95١.‏ 
(۳) الوجيز في النظام التجاري السعودي للدكتور سعيد يجيي ص ٠ ٠‏ 5» النظام التجاري السعودي ص۸٥۲‏ للدكتور 
حمزة المدني. ومن قال به من الفقهاء المعاصرين الشيخ محمد المختار السلامي في بحثه (المبادئ الشرعية التي تحكم 
تعامل شر كة المساهمة بالحلال المختلط أحياناً بالحرام) ص 5. وقد رددنا على هذا القول في بحثنا: حكم الإسهام 


في شركات القطاع العام التي يدخل الربا في نشاطها. 
(:) الشركات للخياط ۲ الأسهم والسندات للخياط ص 218 القانون التجاري اللبناني ص ٠ ٦‏ الدكتور 


مصطفى کال طه. 
)0( شركة المساهمة في النظام السعودي VER‏ 


المبحث الأول في تعريف الزكاة والشركة والأسهم Yo‏ 


أما الورقة التي تسمى صك السهم» فليست هي السهم» ولكنها وسيلة 
لإثباته» وهي وثيقة مستقلة تعطى للمساهم» وتتضمن المعلومات الخاصة 
بالشركة» مثل اسم الشركة» ومقدار رأس ماههاء وجنسيتهاء ومركزها الرئيس» 
ورقم السهم» وقيمته» واسم صاحبه إن كان سه اسمياء أو يكتب فيه أنه 
Mabel bh‏ 


)1( شركة المساهمة في النظام السعودي 559 . 


المبحث الثاني cl yl‏ العلماء في من تجب عليه زكاة أسهم الشركات المساهمة ۷ 


المبحث الثانى 
«٠ ¥‏ هو oo «٠‏ ۶ 
آراء العلماء فى من تحب عليه زكاة أسهم 
الشركات المساهمة 

اتفق معظم العلماء المععاصرين- لا سي| بعد أن اتضحت صورة الأسهم.ء 
وأنواعها وخصائصهاء وأمعنوا في بحثها- على جواز إنشاء الأسهم., وتداوها 
بالبيع والشراء» ونحوهماء بشرط أن تكون الأسهم خالية من أي مخالفة شرعية» 
Oly‏ تكون الشركة خالية من الرباء أو التعامل في المحرمات." 

أما وجوب الزكاة في الأسهم فيكاد يكون إجماعاً". 

ولكن العلماء المعاصرين اختلفوا فيمن تجب عليه زكاة gw‏ أهو المساهم 

الرأي الأول: أن زكاة الأسهم تجب على المساهم» ويجب عليه إخراجهاء وهذا 
هو رأي مجمع البحوث الإسلامية. جاء في توصيات مؤتمره الثاني: (في الشركات 
التي يسهم فيها عدد من الأفراد لا ينظر في تطبيق هذه الأحكام إلى مجموع أرباح 
الشركات [Ely‏ ينظر إلى ما بخص كل شريك على حدة)”. ومن قال بوجوب زكاة 
الأسهم على المساهم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام» والشيخ محمد المختار 
السلامي» والشيخ سالم عبد الودود» والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي» 
والدكتور فاضل الدبو.*“ 
)1( شركة المساهمة ص٤‏ 75 وما بعدهاء للدكتور صالح المرزوقي. 


aoe dle (1)‏ الفقه الإسلامي 5 / اموا 

(۳) جاء هذا في المؤتمر الثاني لمجمع البحوث. انظر: التوجيه التشريعي في الإسلام من بحوث مؤقر مجمع 
البحوث الإسلامية» فقرة 5 29١/7‏ الاقتصاد الإسلامي 507/7 للدكتور علي السالوس. 

dle (£)‏ مجمع الفقه الإسلامي vYo/\/é‏ وص858-478, زكاة الأسهم في الشركات ص5 ”2 للشيخ 
صالح السدلان. 


YA 
815 jll الشامل فيء زكاة الأسهم واستثمار أموال‎ 


الرأي الثاني: إن زكاة الأسهم تجب على المساهم» وتخرجها إدارة الشركة نيابة 
عنه» وهذا هو قرار مجمع الفقه الإسلامي Blew‏ 

وممن قال به الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير.“ 

والمجمع وإن قال بوجوبها على المساهم, إلا أنه فصل في ذلك؛ حيث يرى 
إخراجها من قبل الشركة بناءً على خلطة الأموال في الحالات التي بينهاء فنص 
على أنه: 

GN)‏ تجب زكاة الأسهم على أصحابهاء وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنه 
إذا نص في نظامها الأساسى على ذلك» أو صدر به قرار من الجمعية العمومية» 
أ كاك فانورة ا لذولة رلنوم E‏ ضراع الرساف أ حم لويس دن 
صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه. 

ثانياً: تحرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة 
أمواله» بمعنى أن تعد جميع أموال المساهمين أموال شخص واحد وتفرض عليها 
الزكاة بهذا الاعتبار» من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة» ومن حيث 
النصاب» ومن حيث المقدار الذي يؤخذء. وغير ذلك ما يراعى في زكاة الشخص 
الطبيعي» وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من يعممه من الفقهاء في جميع الأموال. 
ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة» ومنها أسهم الخزانة العامة» 
وأسهم الوقف الخيريء وأسهم الجهات الخيرية» وكذلك أسهم غير المسلمين. 

ثالثاً: إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسبابء فالواجب على 
المساهمين زكاة أسهمهم ...) وقد توافق قول الدكتور الصديق محمد الأمين 
الضرير مع ما جاء في قرار المجمع من قيود بشأن إخراج الشركة للزكاة نيابة عن 
المساهمين”©. 
1١‏ أران tha‏ مد و ellie detail saya‏ زو AE‏ 


le (1)‏ مجمع الفقه الإسلامي /۱/٤‏ 877. 


المبحث الثاني cl yl‏ العلماء في من تجب عليه زكاة أسهم الشركات المساهمة ۳۹ 


ومجمع الفقه الإسلامي بجدة والشيخ صديق الضرير يرون الأخذ بمبداً 
الخلطة في زكاة الأسهم؛ من حيث بلوغ مجموعها نصاباً وإن قل نصيب بعض 
الملاك عن النصاب» وأن الأسهم المباعة Bye‏ حول أصلها"» ولا تأثير لما يباع 
من الأسهم في أثناء الحول» وتضمن قرار المجمع رقم 800[ 88/8 أن الأسهم 
المضافة في أثناء العام تضم إلى موجودات الشركة ولا يستقبل مها عام جديد". 

الرأي الثالث: تجب زكاة الأسهم على الشركة» وهي التي تتولى إخراجهاء 
وقال هذا مؤتمر الزكاة الأول في الكويت بقيود GL‏ قريبا إن شاء Pail‏ وقال 
الشيخ أبو الأعلى المودودي: (نرى أن تقوم الشركات بعد طرح المساهمين الذين لم 
تبلغ أسهمهم قدر النصابء أو الذين لم يحل حول كامل على امتلاكهم السهم 
بأداء زكاة سائر المساهمين مجتمعينء لما في ذلك من تسهيلات إدارية» ولعدم 
منافاته أي أصل من أصول الشريعة)". 

وقال بوجوب الزكاة على الشركة الدكتور وهبة الزحيلي والدكتور 
عبد اللطيف صالح الفرفور والدكتور عمر الأشقر”. والدكتور علي السالوس” 
ومن الجدير SUL‏ أن الدكتور وهبة الزحيلي كان له رأي سابق وهو أنه يدفع 
مالك الأسهم الزكاة» أو الشركة"» ويظهر لنا أنه رجع عن هذا القول إلى ما بيناه؛ 
OY‏ ما نسبناه إليه هو آخر القولين. 


۸٠٠ /١ /5 مجمع الفقه‎ deg AN/A/E قرار المجمع رقم ''د/‎ )١( 

٠750 /١/5 مجلة المجمع‎ (Y) 

)1( أبحاث مؤتمر الزكاة الأول وأعماله ص ١‏ 4 4. المنعقد في الكويت بتاريخ ۲۹رجب عام VEE‏ الذي 
يوافقه ١‏ إبريل عام 485١م‏ » وانظر: الاقتصاد الإسلامي ص”/ 1٤۹‏ للدكتور علي السالوس» 
وأبحاث فقهية لقضايا الزكاة المعاصرة ۲/ ۸٦۹‏ للدكتور عمر الأشقر. 

)2( فتاوى الزكاة ص۱۸ . 

dle (0)‏ مجمع الفقه الإسلامي لو 

)1( المصدر السابق ص ١‏ 80/و607. 

(۷) الفقه الإسلامي وأدلته ¥/ ve‏ 


30 
الشامل فوء زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة 


وقد بنى أصحاب الرأي الثالث قوهم: على أن للشركة شخصية معنوية. 
مستقلة عن أشخاص الشركاء”. جاء في فتوى المؤتمر الأول للزكاة المنعقد في 
ee SI‏ (تربط الركاة عل اثر كات FAL‏ نفسهها؛ Lys SU‏ كحضا Li shel‏ 
وذلك في كل من OVAL‏ الآتية: 

-١‏ صدور نص قانوني ملزم بتزكية أمواها. 

-Y‏ أن يتضمن النظام الأساسي ذلك. 

- صدور قرار الجمعية العمومية للشركة بذلك. 

Layee‏ تهنا 

والطريق الأفضل -وخروجاً من الخلاف- أن تقوم الشركة بإخراج BLS‏ 
Ob‏ لم تفعل فاللجنة توصي الشركات OL‏ تحسب زكاة أموالهاء وتلحق بميزانيتها 
السنوية بياناً بحصة السهم الواحد من الزكاة)”". 


وجاء فيه: (إذا قامت الشركة بتزكية أمواها فلا يجب على المساهم إخراج زكاة 


أخرى عن أسهمه منعا للازدواج. 
أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك السهم تزكية 
EN‏ 


يقول الدكتور وهبة الزحيلي: los)‏ أن الزكاة تكليف متعلق JUL‏ نفسه» فإنها 
تجب على الشخص الاعتباري» حيث لا يشترط ها التكليف الذي أساسه البلوغ 


مع العقل)”. 


.۸٤ ١و‎ 875 /١/4 فقرة ب من فتاوى المؤتمر الأول للزكاة» وانظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي‎ )١( 

)1( أبحاث مؤتر الزكاة الأول وأعماله ص EE) ١‏ أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة ۲/ AVA‏ 
الاقتصاد الإسلامى ۲/ 159. 

.۷٤٠١ /١ /٤ مجمع الفقه‎ dle )۳( 


المبحث الثاني cl yl‏ العلماء في من تجب عليه زكاة أسهم الشركات المساهمة :١‏ 


ويقول الدكتور الفرفور: (يجب على الشركة بوصفها شخصية اعتبارية أن 
تخرج الزكاة عن كل الأسهم ... دون أن يعطى هذا الحق للشريك المالك للسهمء 
ما دام هذا السهم ذائباً في الشركة فلا سلطان له Cagle‏ 

ويتخرج القول بوجوب الزكاة على الشركة على مذهب الإمام الشافعي”» 
قال النووي: المذهب الجديد الصحيح إن الخلطة تؤثر في غير الماشية» IS‏ يتخرج 
على إحدى الروايتين عن الإمام Ey tel‏ على قوله بتآثير الخلطة في كثير من 
الأموال الزكوية؛ كعروض التجارة والزروع والثار”. وهو قول إسحاق 
والأوزاعي في الحب والثمر“» وهذه الرواية عن الإمام Lal‏ اختارها الآجري» 
وصححها ابن عقيل» قال أبو الخطاب في خلافه الصغير: هذا أقيس. 

قال المرداوي: فعلى هذه الرواية تؤثر خلطة OLE‏ بلا نزاع» وكذلك خلطة 
الأوصاف. قال الزركشي: وهو ظاهر كلام الأكثرين؛ لإطلاقهم الرواية”. 


.۸۲١ /١/5 المصدر السابق‎ )١( 

)1( المهذب مع المجموع ٤١/١‏ . 

(۳) الأم /٤‏ /ا4» الحاوي الكبيرة/ 0719 المجموع 0/ )81 مغني المحتاج /١‏ /الالاء حلية العلماء ١/7‏ لاء 
نهاية المحتاج ۳/ UY‏ مختصر BAI‏ بشرح الزركشي 7/ ٠١‏ 5» الهداية GY ٦۸ /١‏ الخطاب الكلوذاني» 
الاتتصار في المسائل الكبار "/ 544 لأبي الخطاب الكلوذاني الحنبلي» المغني 754/5و50» 
المحرر ۲۱٦/۱‏ المبدع ”/ ٠۳١‏ الفروع ۲/ ۳۹۸ الإنصاف 7/ AY‏ 

V0 /5 المغنى‎ (8) 

)0( خلطة الأعيان: هي أن يكون الال لاثنين أو أكثرء مشتركاً بينهها على الشيوع» وهذه من صور شركة 
الملك. وسميت خلطة أعيان؛ OV‏ أعيانها مشتركة» وتسمى أيضاً خلطة AI RAN‏ وخلطة شيوع. 
وخلطة الأوصاف: وهي أن يكون لكل واحد منهم| ماشية متميزة» فمال كل من الخليطين معروف 
لصاحبه بعينه لكنهما متجاوران فيخلطانه في المراح؛ وال مسرح» والمرعى» وهو يؤدي إلى الرفق بهم في 
المؤنة» ويقال لها أيضا: خلطة الجوار. 
وخلطة الأوصاف يعتبر فيها اشتراكهم في خمسة أوصاف هيء المسرح» والمبيت» والمحلب» والمشرب» 
والفحل. انظر: الشرح الصغير /١‏ 507» المجموع ٠57/0‏ 4. المغني 5/ OF‏ الإنصاف ۳/ 1۷ . 

(5) شرح الزركشي على ختصر الخرقي» المغني» الإنصافء الفروع. 


المبحث الثالث الأدلة ۳ 


المبحث الثالث 
ali!‏ 

أدلة الرأي الأول: 

استدل القائلون ob‏ زكاة الأسهم تجب على المساهم لا على الشركة بيا يلي: 

١‏ - إن وجوب الزكاة خطاب تكليفي متوجه إلى المكلف, ويتعلق به الشثواب 
والعقاب» والشركة ليست Sal‏ لخطاب التكليف» ولا يتعلق بها الثواب 
والعقاب» فلا يجب عليها شىء”. 

اا لا لأن كل سهم يمثشل جزءًا من الشركة 
فالقول بوجوب الزكاة على الشركة يؤدي إلى أن تكون هي المالكة للأسهم» بين| 
هي ملوكة لأصحاب الأسهم» By‏ ذلك من التناقض ما لا يخفى”. 

۳- إن الأسهم تنتقل من مالك إلى آخر في أثناء الحول» فإذا أوجبنا زكاة 
الأسهم على الشركة أدى ذلك إلى إخراج الزكاة قبل أن يحول عليها الحول عند 
المالك الجديد للأسهم, وني ذلك ظلم له”» وخالفة صريحة لقول الرسول كَل 
Yo‏ زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)”. 


)1( مجلة مجمع الفقه الإسلامي 52 NEN SAV A-AVA‏ 

ALY ALY و۸٤۱‎ و۸٤۰‎ /5 /١ المصدر السابق‎ )۲( 

.۸٤۷ /١ /5 المصدر السابق‎ )۳( 

)8( روي من حديث عائشة وأنس وبن عمر وعلي. فحديث عائشة وأنس ضعيفان. وأما حديث ابن عمر 
فله طريقان مرفوعان؛ أحدهما : عن عبدال رحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول 
لله BE‏ (من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه) أخرجه الترمذي ۳/ NYO‏ 
والدار قطني في سننه ۲/ ٠٦٦‏ والبيهقي في بالسنن الكبرى ٠٠١ /٤‏ و5 »٠١‏ وقال البيهقي : عبدال رحمن 
ضعيف لا يحتج به» وذكر الترمذي نحوه. ١‏ 
والثانية: عن بقية عن إسماعيل بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: (لا زكاة في مال امرئ 
حتى يحول عليه الحول). قال البيهقي ليس بصحيح» وقال الحافظ ابن حجر: عبدال رحمن ضعيف: 
تلخيص الحبير ۲/ ١٠١٠ء‏ قال الترمذي»» والبيهقي» وابن الجوزي وغيرهم: الصحيح عن ابن عمر 
موقوف. . وأما حديث علٌ: فقال الحافظ ابن حجر: لا بأس بإسناده» والآثار تعضده؛ فيصلح للحجة. 


٤٤ 
الشامل فوء زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة‎ 


وعن ol‏ سعد الأنصارية امرأة زيد بن ثابت قالت قال رسول الله UE‏ 
اليس على من استفاد مالا زكاةٌ حتى IA‏ عليه MIA‏ رواه الطبراني”» وفيه 
عنبسة بن عبد الرحهمن وهو ضعيف”. 

- يقول ابن رشد: (إلا أنه لما كان مفهوم اشتراط النصاب إنم| هو الرفق» 
فوجب أن يكون النصاب من شرطه أن يكون لمالك واحد, وهو الأظهر والله 
أعلم”). فلو قلنا إن الشركة هي التي تجب عليها زكاة الأسهم لأدى ذلك إلى 
إخراج الزكاة من لا تبلغ أسهمه نصاباًء وفي ذلك مخالفة صريحة للحديث 
الشريف. وظلم على المالك الجديد”". قال RE‏ «ليس في) دون همس آواق من 
الورق Guo‏ 

0- قال يَكلِ: «فأعْلِمْهُم Of‏ الله افترص عليهم صدقة في أموالهم eS‏ من 
أغنيائهم ورد على فقرائهم»”. وحد الفقر والغنى هو ملك النصاب» فغير مالك 
النصاب لا يعد غنياًء بل هو صالح OY‏ يتقبل الزكاة» وهو مصرف من مصارف 
الزكاة”. 

أدلة الرآي الثاني: 

استدل القائلون ob‏ زكاة الأسهم تجب على المساهم وتخرجها الشركة نيابة 
عنه» با يلي: 
PAV ENY din eg 99 SI TT‏ 
(۲) مجمع الزوائد ۳/ V4‏ 


)%( بداية المجتهد LYOA/Y‏ 

dle (2)‏ مجمع الفقه الإسلامي 8[ \/ ARV‏ 

)0( صحيح مسلم بشرح النووي VY‏ 

NAVY صحيح البخاري بشرحة فتح الباري‎ CV) 
NO /۲ بدائع الصنائع‎ ٠٤۹/۲ المبسوط‎ )۷( 


المبحث الثالث الأدلة £0 

١‏ - موافقة للقول بتأثير الخلطة في زكاة التجارة ىا في المواشي وغيرها؛ وهو 
مذهب الشافعية الجديد. وهو الصحيح عند محققي المذهب كالنووي”. وهو 
إحدى الروايتين عند الإمام tal‏ وهو مذهب الالكية والحنابلة في المواشي”. 

-١‏ إن أموال المساهمين صارت كالمال الواحد في المؤنء فأثرت الخلطة في 
زكاتها کالمواشي". 

أدلة الرأي الثالث: 

استدل القائلون إن زكاة الأسهم تجب على الشركة با يلي: 

-١‏ عملاً بعموم الحديث؛ وهو قول الرسول ok VE‏ بين متفرّقٍ ولا 
O58‏ بين مجتمع خشية BLN‏ فهو عام في كل مال ختلط وليس من الأدلة 
ما يبخصصه. ومنه أسهم الشركات؛ ففيه دلالة واضحة على أن ملك الخليطين 
كملك رجل واحد لا يجوز التفريق بينه"» فكذلك أسهم الشركات ينبغي أن 
تكون كملك رجل واحد؛ نظراً لاختلاط أموال المساهمين بعضها ببعضء فلا 
يجوز التفريق بينها عند إخراج الزكاة. 

؟-إن الشركة المساهمة ها شخصية اعتبارية مستقلة» وها ذمة مالية تكتسب 
بموجبها الحقوق» وتلتزم بالواجبات» وبا أن الزكاة تكليف متعلق JUL‏ نفسه. 
فإنها تجب على الشخص الاعتباري؛ حيث لا يشترط في الزكاة التكليف 
والبلوغ”". 


)1( المجموع للنووي ١/0‏ 47. 

.017-0 1١/5 المغنى‎ YUN /١ بداية المجتهد‎ (1) 

(۳) المجموع للنووي 5/ ١٤ء‏ والمقني 51/4. 

)8( صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ۳/ ۰۳۱٤‏ واللفظ له» سنن أبي داود ۲/ ۲۲۲. مصنف عبد الرازق 
5 ومابعدهاء والدار قطني: WV /۲ /١‏ سنن ابن ماجة /١‏ 401/5 رقم VAY‏ والبيهقي في سننه 
.٠ ١6/5‏ 

)0( بداية المجتهد 5/١‏ المجموع ه/ ۱ والمغني 4/ )0 

He )5(‏ مجمع الفقه الإسلامي ع5/ ج١/ VEN se‏ 


£1 
الشامل فوء زكاة الأسهم واستثمار أموال jll‏ 815 
۳- إن في إلزام الشركة بإخراج زكاة الأسهم جميعها منفعة أكبر col fall‏ وهو 
مقصد YE pt‏ 
٤‏ - إذا كانت مصلحة جباية الزكاة تحرص على أخذ الزكاة من يجموعة من 
سائمة الأنعام» فالأولى أخذها من أموال الشركة مجتمعة» لأنه أيسرء وأكثر 
نصيباً للفقراء» لا سيا أنها تجتمع بالملايين» وطلب جابي الزكاة لما من أيدي 
الشركاء بعد قبضهم لها أمر عسيرء إن لم يكن متعذرأء أو سيكون مبلغ الزكاة 


2-4 


قليلا. 


rey 


.ال5١‎ AV /E السابق‎ ردصملا)١(‎ 


المبحث الرابع مناقشة الأدلة ٤۷‏ 


المبحث الرايع 
مناقشة الأدلة 

مناقشة أدلة الرأي الأول: 

-١‏ قولهم: إن وجوب الزكاة خطاب تكليفي متوجه إلى ISU‏ والشركة 
ليست من أهل التكليف. يجاب عنه OL‏ تعلق الزكاة بالمال من باب خطاب 
الوضع» وليس من باب خطاب التكليف؛ بدليل وجوبها في مال الصبيء و 
ليس من أهل التكليف» وعليه فالزكاة واجبة في المال» وقد استقل المال بشخصية 
تمثلة في الشركة» فلا مانع أن تجب عليها الزكاة -بمعنى على القائمين عليها- 
|S‏ يجب على القائم على مال الصبي”. 

١‏ - قوهم: إن الشركة AS gle‏ للمساهمين» فكيف تكون مالكة لأسهمهم؟ 
يجاب عنه بأنه ليس هناك مانع في العقل ولا في الشرع» من أن يكون الشيء مالكاً 
باعتبار ومملوكاً باعتبار آخر. 

LI‏ عقلاً فلأنه لا يلزم من وقوعه محال» وأما شرعاً فإنه قد دل الشرع على 
SS‏ 
dee db IS Ju‏ إلا أنْ GEL L th‏ متفق عليه”.فقد أثبت الحديث صفة 
الملك للعبد مع كونه AS he‏ 

۳- قوهم: إذا باع أحد المساهمين أسهمه في أثناء العام» وأوجبنا الزكاة على 
الشركة فإنه يترتب على ذلك إخراج الزكاة عن هذه الأسهم قبل أن يحول عليها 
الحول. يجاب عنه ob‏ هذا لا يؤثر في إخراج الزكاة؛ لأن السهم ومايمثله من 


dle (1)‏ مجمع الفقه الإسلامي /١/54‏ ص .86١‏ 
(؟) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري 4/6 5» وصحيح مسلم بشرح النووي YATE‏ 


£A 
815 jll الشامل فوء زكاة الأسهم واستثمار أموال‎ 


أموال باق في الشركة مهما تعدد المشترون المتعاقبون» فهو وإن انتقل من مالك 
لآخر إلا أنه باق في الشركة لا يخرج منها. وإنما تغير مالكه» ولذا OB‏ بيعه لا يؤثر 
في وجوب الزكاة cad‏ ولا يضر كون المالك الجديد لم يمض حول على ملكه» 
ما دام السهم قد حال عليه الحول عند الشركة» ولو تنقل بين عدد من الأشخاص 
Ob‏ الحكم واحد لا يتغيّر”. قال الصديق الضرير: وإيجاب الزكاة على المشتري 
الجديد يتبع أصله. ولا يشترط فيه حولان الحول» و(يخضع لبدأين: مبداً AMIE‏ 
ومبدأ المال المستفاد. فبعدما قررنا أن الزكاة واجبة على المساهمين. وهذه الشركة 

قد اشترك فيها عدد من المساهمين» ثم خرج أحدهم ودخل شخص آخر فهذا مال 
مستفاد بالنسبة eV gb‏ الشركاء المساهمين الذين تجب عليهم الزكاة والذي اعتبرنا 
الأموال كلها كال شخص واحد بمقتضى مبدأ الخلطة)”. 

(والأسهم التي تدفع قيمتهاء أو تعرضها الشركة للاكتتاب في أثناء العام لا 
يستقبل بها عام جديد» وإن| تضم إلى موجودات الشركة» ويكون حولها حول 
المال الذي ضمت إليه إذا كان نصاباء عملاً بمذهب pale‏ الفقهاء”. في أن 
الفوائد كلها تزكى بحول الأصل إذا كان الأصل نصاباً)“. 

5 - قوهم: إن وجوبها على الشركة يؤدي إلى إخراج الزكاة ممن لا تبلغ 
أسهمه نصاباًء وني ذلك الفة لمقصود الشرع» وظلم على المالك الجديد. لقوله 
56 «ليس فيا فيا دون حمس GUI‏ من الورق صدقةء ولقوله كَلله: 
EIS (Sp‏ سَائِمَة اك Leas J‏ عن ار ىن شاه كناء واد افليس MBL Ged‏ 
)1( المصدر السابق ص .۸٦۲‏ 

(Y)‏ بدائع الصنائع ”/ [VY‏ رد المحتار ”/ ۷» مختصر خليل مع الشرح الصغير ٦ /١‏ الشرح الصغير 


.٠١١ /۳ الروض المربع‎ »177/١ منتهى الإرادات‎ ۰۳۳۷ TIO /0 والمجموع‎ ATV و0١‎ 
.۷٠١ /١/4 مجمع الفقه‎ dle (£) 


المبحث الرابع مناقشة الأدلة £4 


يجاب عنه بنعم ليس led‏ دون خمس أواقٍ من الورق صدقة» وليس فيا دون 
أربعين من الغنم زكاة» ولكن المراد به حال الانفراد. فيكون جمعاً بين GLEN‏ 
وفق القواعد الأصولية المعمول بها. وحديث ( إِذَا EIT‏ سَامَة SEB‏ 
go Lait‏ ربعن ::» ple‏ في غير ALL‏ وتحلديث الا مم بين مرق ) 
خصص عموم الحديث السابق. وإنما جاز OY AUS‏ تأثير الخلطة تنزيل الملكين 
بمنزلة ملك واحد في وجوب الزكاة» وقدرهاء وأخذها cle pb‏ كما نزلا منزلة 
ا و وغ و اهما وهر ONG‏ اة ی یال 
يتعلّق بقدر من المال؛ وهو النصاب سواءً كان هذا النصاب لواح أم لجماعة 
كالقطع في السرقة» يتعلق بالقليل والكثير؛ إذا كان ربع دينار فصاعدا؛ فكذلك 
الزكاة Glas‏ بالواحد» وبالجماعة إذا كان المملوك هم نصاباً. 

وهذا موافق لمذهب الشافعي الجديد» وإحدى الروايتين عند أحمد. خلافاً لأبي 
حنيفة ومالك وأرجح الروايتين عند أحمد. وسبب اختلافهم الإجمال في قوله 
َك" ليس فيما دون خمس GT‏ من الوق صدقَة» فإن هذا القدر يمكن أن يفهم 
منه أنه إن يخصه هذا الحكم إذا كان لمالك واحد فقط» ويمكن أن يفهم منه أنه 
يخصه هذا الحكم كان امالك واحداًء أو أكثر من مالك واحد". 

قولهم: في ذلك مخالفة لمقصود الشرع. يجاب عنه بل ذلك ملائم للشرعء 
ووضع الزكاة؛ لأن الشرع ا أوجب في سبعين من البقر تبيعاً ومسنة؛ اقتضى 
OL‏ أن يجب في كل واحدة A‏ عشر مسنة وتبيع» تقسيطاً للواجب على 
ما وجب فيه» ولكن لم يوجب الشرع في الواحد المنفرد؛ لأن مؤنته تكثر» ورفقه 
يقل» وذلك يؤذن بمنع احتمال المواساة. فأما إذا اختلطواء واكتفوا براع cody‏ 
ومبيت» ومسرح. وحوض oly‏ قلت المؤونة وكثرت OG ISLA‏ 


YOA بداية المجتهد‎ )١( 
GIGS الخطاب‎ GY ۲۹۰ / Las VIC) 


Or 
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(فجاز لخفة المؤونة» وكمال الناء أن تبقى فيه على موجب التقسيطء بتعلق 
الزكاة بكل واحد منهم| بحسبه. فهذا نوع من القياس يجوز تنزيل الشرع عليه). 

0- قوهم: غير مالك النصاب لا يعد غنياً بل هو صالح OY‏ يتقبل الزكاة. 
يجاب عنه با قاله أبو الخطاب الكلوذاني ol)‏ هذا اعتماد على أن من يجوز له الأخذ 
لايجب عليه الإعطاء» وليس ذلك بصحيح؛ فإنه لا خلاف بيننا أنه يجوز للإنسان 
أخذ العشرء ويجب عليه العشر»ء وكذلك تجب عليه الكفارة» وإن جاز له أخذ 
الكفارة» وكذلك العامل» وابن السبيل» ومن يقاتل في سبيل الله» يجوز لهم الأخذ 
من الزكاة» وتجب عليهم الزكاة» فلا يمتنع في مسألتنا مثل ذلك)”. بخلاف 
المدين؛ فإنه يسقط من الزكاة عنه بمقدار الدين» ON‏ ملكه على ما يقابل الدين 
ناقص؛ بدليل أنه ينتزع من يده» ويحجر عليه في التبرعات» فهو كملك المكاتب”. 

مناقشة أدلة الرأي الثاني: 

١‏ - قياس زكاة الأسهم على زكاة الماشية قياس مع الفارق» ثم إن هذا رأي 
الشافعية فقطء أما جمهور العلماء فيرون عدم تأثير الخلط في غير المواشي. 

- قولهم: إن المالين صارا كالمال الواحد في المؤن والتكاليف» فهو كالمواشي. 
يجاب عنه: ob‏ تخصيص المواشي SUL‏ يدل على أن حكم LILI‏ خاص coil AL‏ 
لا يتعداها إلى غيرها من الأموال؛ إذ لو كان الخلط يؤثر في غيرها GS‏ ذلك 
الرسول HE‏ 

مناقشة أدلة الرأي الثالث: 

١‏ - قياس الأسهم على المواشي في تأثير الخلط» ثم الاستدلال على ذلك 
بعديك الا يرق بين مجتمع خشيةً الصَّدقوًا قياس مع الفارق» والفرق أن 


(Y)‏ المصدر السابق/ 95؟. 


المبحث الرابع مناقشة الأدلة \ 0 
المواشي فيها أوقاص”. فالخلطة فيها نفع للمالك تارة وللمستحقين تارة أآخرى» 
ولا وقص في غير All‏ 

Lely -‏ قولهم: إن IS AU‏ شخصية مستقلة» وأنها تصبح مالكة للأسهم دون 
المساهمين» فغير مسلم؛ OV‏ هذا رأي القانونيين» أما في الشرع فالأسهم تبقى ملكاً 
للمساهمين”". بدليل إمكانية بيعها وشراء غيرها. وكيف تكون ذاتاً معنوية وهل 
تثاب وتعاقب2؟ 

۳- قولهم: إن إلزام الشركة بإخراج زكاة الأسهم فيه منفعة أكبر للفقراء» وهو 
be pb pres dyads‏ جاب ob ae‏ الغذالة أيضا مقصد cle pb pres‏ بل عل 
العدل قامت السماوات والأرض» فمراعاة منفعة الفقراء لا يسوّغ ظلم المالك 
وأخذ الزكاة منه ولو لم يبلغ ماله نصاباً. 


)١(‏ الوقص: بفتح القاف وإسكانما لغتان أشهرهما عند أهل اللغة الفتح» والمستعمل عند الفقهاء الإسكان. 
وهو ما بين الفريضتين من الإبل والغنم. والجمع أوقاص. 
وبعضهم يجعل الأوقاص في البقر خاصة. واستعمله الشافعي والشيرازي والبندنيجي وآخرون فيا 
دون النصاب الأول أيضا. قال الشافعي: ليس في الشنق من الإبل والبقر والغنم شيء. قال: والشنق ما 
بين السنين من العدد. قال وليس في الأوقاص شيء. قال: والأوقاص مالم تبلغ ما تجب فيه الزكاة. 
المجموع 00/0 POT;‏ المحكم» لسان العرب فصل الواو مع الصاد. 

.٦۳ /۳ المحتاج‎ le (1) 

AEN 2851/١ /5 مجمع الفقه الإسلامي‎ dle (1) 

)2( المصدر السابق ص ۸۳۸ و4 AV‏ 


المبحث الخامس الرأي الذي توصلت o۲ all‏ 


المبحث الخامس 
glyll‏ الذي توصلت dal]‏ 

الرأي الذي توصلت إليه هو أن الزكاة واجبة في SUN‏ لحديث «لا زكاة في 
مال حتى يحول عليه الحول» فالحديث خص المال؛ لأن الزكاة تكليف متعلق 
بالمال» ولذا فإنها تجب على الشخص الاعتباري؛ حيث لا يشترط لما التكليف 
الذي أساسه العقل والبلوغ» فالزكاة واجبة على الشركة» وكا أنه يجب على ولي 
الصبي أن يدفع الزكاة عنه» فكذلك يجب على من يقوم مقام مالك الأسهم وهو 
الشركة أن تدفعها. والأصل وجوب إخراج زكاة الأسهم على المساهم» لكن لما 
كانت الشركة -مثلة في مجلس الإدارة- قائمة مقام المساهمين أمكن القول بأن 
وجوب الزكاة متوجه إلى الشركة لا إلى آحاد المساهمين» فيجب على ذي السلطة 
فيها إخراجها؛ وعليه فإذا كانت الشركة في دولة إسلامية تطبق نظام الزكاة» أو 
كانت في دولة غير إسلامية» لكنها تتمكن من أداء الزكاة لمصارفهاء لزمها أن تقوم 
بحصر الزكاة وأدائها لمستحقيهاء أو تسليمها للجهة الخاصة بجباية الزكاة من 
جهة الدولة. 

وقلت بهذا لا بلي: حديث «لا God‏ بين متفر ولا OH‏ بين مجتمع خشية 
الصدقة»» وأخذاً بمبدأ الخلطة في أموال التجارة» ولثبوت ملكية كل شريك فيا 
قدمه بقية الشركاء» Flay‏ على شخصيتها المعنوية التي تعلق بها الأحكام كتعلقها 
بالأشخاص الحقيقيين» ولوجوب الزكاة في أموال القصرء ولآن الشركة وكيلة 
عن الشركاءء leds‏ يلى بيان ما أحملته. 

ما قيل من أن قياس الأسهم على المواشي قياس مع الفارق. يجاب عنه بأنه 
ليس قياساً على المواشى فقط» ولكن العمدة في الدليل على ما توصلت إليه هو 


0٤ 
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الاحتجاج بعموم الحديث ١لا nd‏ بين متفرّق ولا يرق بين مجتمع خشية 
(Gall‏ حديث صحيح» وهو عام فيعم كل مال مختلط؛ OY‏ الخلطة تقع في كثير 
من الأموال؛ ومنها عروض التجارة؛ ومن عروض التجارة الأسهم في شركات 
المساهمة» وليس هناك محصص لهذا الحديث بالمواشي. فإن قيل هو خخصص 
بحديث «الخليطان ما اجتمعا على الحوض والراعي والفحل)”. OL ace Cel‏ 
هذا حديث باطل كا قاله أبو حاتم الرازي”» وقال النووي: حديث ضعيف” فلا 
دليل على القول بتخصيصها في الماشية. 

وقوهم: لو كان الخلط يؤثر في غير الماشية لبينه الرسول BEI‏ جاب عنه OL‏ 
تخصيصها لم يصح كما سبق بيانه» ولآن الرسول أعطي جوامع الكلم» والشريعة 
لا تنص عل كل قضية بعينهاء وإنا gb‏ بألفاظ ile‏ تنطبق على الموجود وعلى 
مالم يوجد من القضايا الماثلة. 

يؤيد هذا أن المساهم لم يعد له حق معين» وإن| هو حق مشاع في مجموع المال؛ 
بدليل أنه لا يستطيع أخذ سهمه المملوك له شرعا وسحبه من الشركة» التي تنوب 
عنه في إحرازه» والمتاجرة به» ودفع أرباحه» وغير ذلك من التصرفات؛ ومنها 
دفع زكاته» ولأن المساهم لم يعد له حق عيني على الحصة التي قدمها AS AU‏ 
ويبقى حقه قبل الشركة من طبيعة منقولة» ولو كانت حصة الشريك عقارا“. 

ولو قلنا تدفع الزكاة من قبل أصحاب الأسهم لربا أدى ذلك إلى أن ترفض 
الشركة إعطاء أصحاب الأسهم ما يدفعون به الزكاة في وقتهاء ويشح المالك 
فتضيع الزكاة على الفقراء. 


.۷۷ /۲ /١ سنن الدار قطنى‎ )١( 

fle (1)‏ الحديث 2519/7 لأبي حاتم. 

EN) /0 المجموع‎ (1) 

aoe dle (£)‏ الفقه الإسلامي 08/١‏ » محاضرات الدكتور محسن شفيق ص 100 دروس في القانون 
التجاري للدكتور أكثم الخولي ۲/ .٦۲‏ 


المبحث الخامس الرأي الذي توصلت all‏ 00 


وقد قال بثبوت ملكية كل شريك فيا قدمه سائر الشركاء: المالكية والحنابلة 
في الصحيح من المذهب؛ حيث قرروا ثبوت ذلك بمجرد عقد الشركة» سواءً 
خلطت أمواهم أم لم تخلطء غير أن الحنابلة قيدوا المسألة بم إذاتعين المال 
بإحضاره» وقيده المالكية بغير المثلي". 

وعليه فما يحصل من ربح» أو تلف فيه قدمه الشركاء فإنه هم وعليهم جميعا؛ 
OY‏ العقد اقتضى- أن يكون OYUN‏ كالمال الواحد”". جاء في مواهب الجليل: 
(الشركة الأعمية تقرر متمول بين مالكين فأكثر ملكاً فقط والأخصية بيع ملك 
كل بعضه ببعض كل الآخر موجب صحة تصرفههما في الجميع فيدخل في الأول 
شركة الإرث والغنيمة لا شركة التجر يريد آنا تخرج بقوله ملكاً فقط؛ لأن فيها 
زيادة التصرف)”. ولذا عرف ابن عرفة المالكي الشركة بأنها (بيع مالك كل 
بعضه ببعض كل الآخرء موجب صحة تصرفه) في الجميع)". 

وجاء في المغني: (وقوهم: إنه يتلف من مال صاحبه» أو يزيد على ملك 
صاحبه منوع» بل ما يتلف من ماهماء وزيادته لها لأن الشركة اقتضت ثبوت 
SU‏ لكل واحد منهما في نصف مال Carlee‏ وجاء في GLAS‏ القناع: 


JUN (1)‏ المثلى: (هو مالا تتفاوت آحاده تفاوتاً تختلف به القيمة. وهو يشمل المكيلء والموزون» والعددي 
المتقارب). القاموس الفقهي» حرف الميم» تأليف سعيد أبو جيب» دار الفكر» دمشقء الطبعة ASW‏ 
سنة 5404١1ه-1188م.‏ وعرّف بأنه (ماله مثل في الأسواق من غير تفاوت في أجزائه أو وحداته يعتد 
به؛ كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة)» وأضيف: المصنوعات الحديثة المتحدة الأحجام 
والأساك والخامات. 

(۲) مواهب الجليل ١١8/6‏ و۲١٠‏ - ١٠ء‏ حاشية البناني على شرح الزرقاني 5/ »5٠‏ التاج والإكليل 
بحاشية مواهب الجليل »١١1/ /١‏ حاشية الصاوي EVN /T‏ المغني VYV/V‏ كشاف القناع ”/ 491 
و۹۹٤‏ شركة العقد في الشرع الإسلامي ص 45. 

VA /0 )(‏ وانظر: التاج والإكليل بحاشية مواهب الجليل ٠١١/١‏ . 

(5) شرح حدود ابن عرفة / »57١‏ الفواكه الدواني /١‏ ١١1۷ء‏ مواهب الجليل 0/ NVA‏ التاج والإكليل 
بحاشية مواهب الجليل .١١7/0‏ الخرشى على مختصر خليل 28/7 حاشية الصاوي ”7/ 571١‏ . 

.۱۲۷ /۷ (0) 
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(وتنعقد بمصير كل منههما أي ال مالين (I‏ وجاء فيه: (وما يشتريه كل منها بعد 
عقد الشركة فهو بينهما مشترك. وإن تلف أحد المالين» أو بعضه ولو قبل الخلط 
فالتالف من ضان|ء OY‏ العقد اقتضى أن يكون المالان SUIS‏ الواحد كنمائه)”. 

وقال ابن مفلح في تعريفه لشركة العنان هي: (أن يشتركا بماليه) المعلومين با 
يدل على رضاهما بمصير كل واحد OS [gee‏ وني حاشية ابن قايد على منتهى 
الإرادات (أنه ينتقل ملك نصف مال كل واحد gee‏ للآخرء وأن ذلك مقتضى 
عقد الشر كة)”. 

وقال الشافعية والظاهرية وزفر من الحنفية: عقد الشركة بعد خلط رأس 
المال يثبت ملكية كل شريك في جميع أموال الشركة؛ لأن شركة العقد عندهم 
مبنية على ثبوت شركة OSU‏ ولا شك أن أموال الشركة تختلط في حساب 
بنكي واحد. 

des‏ فرض أن المال لم يختلط -على رأي من لا يرون ثبوت ملك جميع الشركاء 
إلا LLL‏ - فإن الشركة تدفع الزكاة وكالة عن المساهمين» لأنه الأيسر على 
المساهمين» والأرفق بالمستحقين» ولأن من أحكام الشركة المتفق عليها بين الفقهاء 
(El‏ متضمنة للوكالة. واتفق الفقهاء على أنه يشترط في أهلية عاقد الشركة أن 
يملك أهلية التوكيل والتوكل» لأن كلاً منهما وكيل عن OM‏ 
£4V/¥(\)‏ 5 £44 
(۲) الفروع 5/ 140 
AY)‏ 
)8( فتح القدير5/ »/٠۸١‏ روضة الطالبين /٤‏ ۲۷۷ مغني المحتاج ۲/ ۲٠١‏ المحلى ۸/ 080 
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وهذه الوكالة لا تنوقف على رضا الشريك؛ لأنها حكم لازم مترتب على عقد 
الشركة» دون صدور وكالة منه؛ فلا يتوقف تصرف الشركة عليها؛ OY‏ الشركة 
بمنزلة الشريك» بل هي أقوىء لأنها مثلة لجميع الشركاء» ومن هذه التصرفات 
أداء الزكاة. 

وبالنسبة للشخصية المعنوية للشركة: فلأنه يترتب عليها أن للشركة ذمة مالية 
مستقلة» وهذه الذمة المستقلة ممثلة لذمم الشركاء؛ وبموجبها تكتسب الشركة 
الحقوق وتلتزم بالواجبات» فهي تملك التصرف في الآموال بوصفها تمثلة bob‏ 
وحينئذ يجب على القائمين عليها إخراج الزكاة عن جميع Wl gel‏ مجتمعة بوصفهم 
مثلين للشركة. صحيح أن الشركة شخص معنوي» وليست شخصاً حقيقياً 
ولكن هذا الشخص المعنوي» يمثله شخص حقيقي؛ وصحيح أن الشركة ليست 
ab‏ بالزكاة؛ وأا لا تشاب ولا تعاقب» ولكن خطاب التكليف BLS JL‏ 
والثواب والعقاب متوجهان على الشركة في أشخاص القائمين عليها. كمديرهاء 
أو مجلس إدارتها. 

والشخصية المعنوية وما تفرع عنها من وجود ذمة مالية؛ أمر ثابت في الفقه 
الإسلامي؛ فهناك أحكام شرعية فرعية يستفاد منها أن الفقه الإسلامي عرفها 
وطبقهاء وإن لم يذكرها باسمها. والدليل على ذلك أمور كثيرة منها بيت المال» 
وجهة الوقف. والمسجد. فإن لا حقوقاً وعليها واجبات يقوم بها القيّم عليها". 
إلا أن القانون الوضعي تناوها بهذا المصطلح فاشتهر بها . 
(1)لمزيد من التفصيل انظر: شركة المساهمة في النظام السعودي ص41 ١‏ وما بعدها. ونظرية الحق للدكتور 


عبدالعزيز AV pole‏ والمال والالتزام في الفقه الإسلامي فقرة VV‏ لمحمد سلام مدكورء والشركات 
للدكتور عبدالعزيز الخياط 7١/١‏ وما بعدها. 
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وقد قال بالشخصية المعنوية كثير من الفقهاء المعاصرين بل يكاد يكون 
إجماعا. 

أما القيود التي ذكرها قرار مجمع الفقه الإسلامي بهذا الشأن فهي: 

- إذا نص في نظامها الأساسي على ALIS‏ أو صدر به قرار من الجمعية 
ال ۰ 

- أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة. اه. 

كما عليه نظام الشركات السعودي؛ حيث نص في نموذج الشركة المساهمة في 
المادة )£1( منه على: تجنيب الزكاة المفروضة شرعاً قبل تقسيم الأرباح» وقبل 
تجنيب الاحتياطي النظامي» أو الاتفاقي» أو غيرهما. 

وهذا اتجاه محمود من النظام السعودي أوصي OL‏ تحذو بقية القوانين في 
البلدان الإسلامية حذوه. 

- أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه. 

وكذلك القيود التى ذكرها مؤتمر الزكاة الأول الصادر عن الهيئة العالمية 
oe gS als‏ وه عائلة yd‏ 9 جح النقه Bade‏ 

فالذي أراه أن وجوب إخراج زكاة الأسهم من قبل الشركة لا يتوقف على 
شىء من هذه القيود» بل يجب عليها أداء الزكاة ole gs‏ لما يلى: 
ee Ay OS ٠‏ نتن GRE‏ ذا وماق 
الشركة فهو توجيه للمساهمين؛ OY‏ الشركة أصبحت بمنزلة المساهمين» بل 
الشركة والمساهمون شيء واحد» وذمة الشركة هي ذمم المساهمين مجتمعة في ذمة 
واحدة» فليس هناك انفكاك بين المساهمين وبين الشركة. 

۲- لما أوضحناه - فيها سبق - من ثبوت ملكية كل شريك فيم| يقدمه بقية 
الشتركاء: 

FLL -۳‏ على القول بثبوت الملك لجميع الشركاء في| يقدمه أي منهم فإنه 
يتخرج القول Ob‏ على الشركة دفع الزكاة على مذهب المالكية والحنابلة» وكذلك 
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على مذهب الشافعية والظاهرية وزفر من الحنفية» OY‏ أموال الشركاء تختاط 
اختلاطا يرتفع معه تمييز بعضها عن البعض لذا كانت نسبة الربح والخسارة لكل 
سهم واحدة. 

4 - وللوكالة التي هي حكم من أحكام الشركة» وأثر مترتب على عقدهاء 
بدون أن ينص غليها. 

- وللشخصية المعنوية. 

ومع قولي بعدم توقف أداء الزكاة من قبل الشركة على أي من هذه المبررات 
فإني أوصي أن تنص قوانين الدول الإسلامية بإلزام الشركات بإخراج زكاة 
أسهمهاء OY‏ هذا من الأمر بالمعروف» الذي هو من أهم قواعد هذا الدين 
القويم» وليكون دافعاً للشركات على تنفيذ هذا الركن العظيم» لتتحقق المواساة 
المقصودة من هذه الفريضة. 

كما أن من الأفضل أن ينص في نظام الشركة الأساسي على ذلك» بل أرى 
تأكيده» فإن لم ينص عليه فيه فينبغي أن يصدر به قرار من الجمعية العمومية؛ لثلا 
تخلو نظم الشركات من تأكيد وجوب إخراج الزكاة؛ ولإشاعة الالتزام بأحكام 
الدين الإسلامي في المؤسسات المالية dole‏ ومنها الشركات. 

وعلى الشركة أن تذكر في الخطاب الذي توجهه إلى المساهم عند نهاية السنة 
المالية المتضمّن مقدار نصيبه من الأرباح» مقدار الزكاة المدفوعة عن أسهمه؛ 
ليكون على بينة من ذلك. 

والقول بوجوب إخراج الشركة لزكاة جميع الأسهم لمستحقيهاء أو تسليمها 
للجهة المختصة بجباية الزكاة هو المتعيّن الذي لا ينبغي العدول عنه؛ للأدلة 
والتعليلات التي سبق عرضهاء ولأنه يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية في إبراء 


a 
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الذمم» وحفظ col tall Go‏ والمبادرة به إليهم في وقته» الذي يغفل عنه بعضهم 
-لا سيم في هذا العصر - الذي ضعف فيه الوازع الديني لدى كثير من الناس. 
هذا من Age‏ ومن جهة ثانية فإن تسليم الزكاة مجتمعة من الشركة إلى الجهة 
المختصة بجباية الزكاة يؤدي إلى كثرة مبلغ الزكاة» وبالتالي يُمكن تلك الجهة -إذا 
أخلصت في عملها- من أن توزعه توزيعاً يراعي مصالح المستحقين» ويغطي 
حاجاتهم. 

وقلت بتسليمها للجهة المختصة من قبل الدولة» لأن الواقع يؤكد أن أسهم 
الشركات المساهمة في هذا العصر أصبحت أموالاً ظاهرة؛ UN‏ تتداول في 
الأسواق المالية» وتنشر أسعارها يومياً في الشبكة العنكبوتية» وعلى شاشات 
التلفاز» وني الصحف اليومية» وتنشر ميزانية تلك الشركات» وبيان ما عندها 
من الموجودات من الأصول الثابتة والمتداولة» وما لديا من الاحتياطي» وغير 
ذلك من المعلومات عند إقرار الميزانية كل سئة. 

وما قيل من أن أسهم بعض المساهمين قد لا تبلغ نصاباًء اب عنه؛ بأنه إذا 
كان تأثير الخلطة هو تنزيل الملكين بمنزلة ملك واحدء في وجوب الزكاق 
وقدرهاء وأخذها شرعاًء ىا نزلا منزلة ملك واحد في خفة المؤونة» وغزارة الرفق 
حساً وعرفاً. حتى وإن تفاوت مقدار مال الخليطين» ولو لم يبلغ مال كل منه) 
لوحده نصاباً وهو مذهب الشافعية والحنابلة ". فمن باب أولى جواز ذلك في 
أموال الشركة؛ لأنها أصبحت ملكا لجميع الشركاء» فينظر إلى هذه الأموال 


4. 
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يقول الشيخ الصديق الضرير: (ينظر في بلوغ النصاب إلى أموال الشركة 
مجتمعة» لا إلى مقدار ما يملكه كل مساهم)”. 

ونستأنس هذا بها وضحه الشيخ أحمد الدردير في كتابه الشرح الصغير على 
أقرب المسالك إلى مذهب مالك حيث قال: ("ويزكي العامل ربحه" بعد 
النضوض” والانفصال” " Oly‏ قل" عن النصاب ولو لم يكن عنده ما يضمه إليه 
" لعام" واحد..." وحصة ربه بربحه نصاب" فأكثر .... وإن نابه هو نصاب بل 
يستقبل حينئذ به "أو" حصة ربه بربحه "أقل" من نصاب» "و" لکن "عنده" أي 
ربه "ما يملكه" فيزكي العامل وإن قل» OY‏ زكاته تابعة لزكاة ربه)*. 

فالمنظور إليه بلوغ مجموع مال الشركة نصابا لا أسهم كل مساهم على حدة؛ 
أخذاً بمبدأ الخلطة في عروض التجارة» وعلى فرض وجود من لا تبلغ أسهمه 
نصاباًء وهي إن وجدت ستكون قليلة جدا - فإنه يستفيد من ضمه إلى بقية أموال 
الشركة الكثيرة» فالغالب أن يربح ربحاً ما كان يربحه لو كان بمفرده» وهذا هو 
المعنى الذي لاحظه الإمامان الشافعي وأحمد في الرواية الثانية عنه في موضوع 
الخلطة» هذا من جهة» ومن جهة أخرى فهذا لا يمكن أن يتم إلا بعد التحقق من 
أن أصحابها لا يملكون ما يكمل النصاب» وني هذا مشقة على الشركة» ويتعذر 
codes‏ وال قلي الس 

ولأن السهم وما يمثله من أموال؛ وإن انتقل من مالك لآخرء إلآ أنه باق في 
الشركة لا يخرج منها مهما تعدد المشترون المتعاقبون. ولذا فإن بيعه لا يؤثر في 
وجوب الزكاة فيه. 
ale (1)‏ مجمع الفقه 5/ \/ VI‏ 
)1( النضوض: تحول المال من عروض إلى نقود. 


)1( الانفصال: يريد بها القسمة وقبض العامل نصيبه. 
)8( ۱/ 16۷-10. 
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وإذا كانت الشركة في دولة غير إسلامية» أو في دولة إسلامية لا تعتني بجباية 


الزكاة وصرفها في مصارفهاء فإنه يجب عليها دفعها لمستحقيها إن استطاعت. 
وإذا كانت الشركة في دولة لا تسم ح لها بجمع الزكاة وأدائها لمستحقيهاء ففي 
هذه الحالة أرى أن الواجب على الشركة هو حساب الزكاة على أسهم كل 
مساهم على حدة» وإبلاغه بذلك» حتى يتمكن من أداء الزكاة بنفسه ليبرئ ذمته 
AN gal glory‏ 
ومعرفة حساب زكاة الأسهم أمر سهل على الشركات في وقتنا الحاضر؛ نظراً 
لتطور النظم المحاسبية الإلكترونية. 


الخاتمة 1۳ 


الخاتمة 

١‏ - الزكاة عبادة يتقرب بها إلى dill‏ وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة. 
يتحقق بها التكافل الاجتماعي بين المسلمين» وتشيع التآلف بينهم» وتنشر 
الفضيلة» وتمنع بعض الظواهر السيئة في المجتمع. 

-Y‏ إن ترك المسلم أداء الزكاة جاحدا لوجوبها مع توافر شروط وجوبها عليه 
كفر بذلك إجماعاًء ولو زكى» وهو مرتد تجري عليه أحكام المرتدين. 

۳-إن تركها بخلاً أو تهاوناً أو تأولآء فإنه يعتبر بذلك فاسقاًء قد ارتكب كبيرة 
عظيمة من كبائر الذنوب» وهو تحت مشيئة الله إن مات على ذلك. 

٤‏ - الزكاة مورد رئيس من موارد الدولة الإسلامية» تسهم في زيادة التنمية 
الاقتصادية في المجتمع الإسلامي؛ بغ تحققه من آثار على الإنفاق والاستثار 
والتوزيع والاستقرار الاقتصادي» كما تسهم في معاجة كثير من التقلبات 
الاقتصادية» كالتضخم والانكاش والبطالة» وكنز النقود. 

-٥‏ بينت أن السهم هو حصة المساهم في رأس مال الشركة. وكل ما ينتج منه 
من أرباح واحتياطيات وحقوق. أما صك السهم فليس هو السهم» وإنم|ا هو 
مستند لإثباته. 

5- اختلف المعاصرون فيمن تجب عليه زكاة الأسهم, أهو المساهم 
أم الشركة؟ على ثلاثة أقوال. 

آ- تجب على المساهم. 

ب - تجب على المساهم» وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنه. 

ج- تجب على الشركة. 

- الرأي الذي توصل إليه البحث هو أن الزكاة واجبة في المال» ويجب على 
مالكه أو من يقوم مقامه دفعهاء لأن الزكاة تكليف متعلق بالمال ولذا فإنها جب 


S‏ الشامل فيء زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة 
على الشخص الاعتباري حيث لا يشترط لما التكليف الذي أساسه العقل 
والبلوغ» وذلك لوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون» ويدفعها عنه) وليهماء 
لذا فإن وجوب الزكاة متوجه إلى الشركة لا إلى آحاد المساهمين» وهذاهو 
ما رجحه البحث» لعموم حديث (( لا S58‏ بين مجتمع ولايجمَعٌ بين متفرّقٍ 
خشية الصدقة))» وليس هناك خصص له» وأخذاً بمبدأ الخلطة في أموال التجارة» 
لأن الأسهم من عروض التجارة» ولثبوت ملكية كل شريك فيا قدمه بقية 
الشركاءء Fly y‏ على شخصيتها المعنوية ولمبررات أخرى وردت في الملبحث 
الخامس. كا أن ما جاء في الفقرات التالية يؤيد ذلك. 

SAA‏ القول بوجوب الزكاة على الشركة على الأظهر من مذهب 
الشافعية» وإحدى الروايتين من مذهب الإمام أحمد؛ He‏ على قوهم بتأثير الخلطة 
في عروض التجارة» والأسهم من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة. 

4- قال الحنابلة في الصحيح من المذهب» والمالكية تثبت ملكية كل شريك فيا 
قدمه بقية الشركاء بمجرد عقد الشركة» فاقتضى أن يكون المالان كالمال الواحد. 

- قال الشافعية والظاهرية وزفر من الحنفية: عقد الشركة بعد خلط رأس 
المال يثبت ملكية كل شريك في جميع أموال الشركة. 

-١‏ اشتمل البحث على أدلة كل فريق» وتمت مناقشتها. 

5- من أحكام الشركة المتفق عليها بين الفقهاء أا متضمنة ANS gh‏ 
ويشترط في أهلية عاقد الشركة أن يملك أهلية التوكيل والتوكل. 

١‏ يجب على ذي السلطة فيها إخراجها فيلزم الشركة أن تقوم بحصر 
الزكاة وأدائها لمستحقيهاء أو تسليمها للجهة الخاصة بجباية الزكاة من جهة 
الدولة. 

5- إذا كانت الشركة في دولة لا تسمح ها بجمع الزكاة وأدائها لمستحقيهاء 
فالواجب عليها في هذه الحالة بيان حساب زكاة كل مساهم على حدة» وإبلاغه 
بذلك» فإن لم تفعل وهو لا يعلم مقدار زكاة أسهمه. فعليه أن يطالب الشركة 
بذلك حتى يتمكن من أدائها بنفسه؛ ليبرئ ذمته» ويطهر أمواله. 


الخاتمة 5 


5- ما نص عليه النظام السعودي من تجنيب الزكاة المفروضة شرعاً قبل 
تقسيم الأرباح؛ وقبل تجنيب الاحتياطي النظاميء أو الاتفاقي» أو غيرهما اتجاه 
حمود» وأوصى أن تحذو بقية القوانين في البلدان الإسلامية حذوه. 

دعل الول الا eee‏ كات libs‏ ا es‏ 
والتحقق من ذلك. 

VV‏ - تتوجه المطالبة بأداء زكاة أموال الشر كة» إلى ذي السلطة فيها؛ كمديرهاء 
أو مجلس إدارتها. 

- ما قيل من أن أسهم بعض المساهمين قد لا تبلغ نصاباًء أجيب عنه أن 
أموال الشركة أصبحت ملكا لجميع الشركاء» ولم يعد للشريك حق عيني فيا 
قدمه lily‏ له نصيب مشاع» فجاز ذلك؛ فالمنظور إليه بلوغ مبجموع مال الشركة 
نصاباًء لا أسهم كل مساهم على حدة. 

4- السهم وما يمثله من أموال» وإن انتقلت ملكيته من مالك لآخرء إلا أنه 
باق في الشركة لا يخرج منهاء مها تعدد المشترون المتعاقبون» ولذا فإن بيعه لا يؤثر 
في وجوب الزكاة فيه. 

-٠‏ أوصي أن SL‏ لكل مساهم مقدار الزكاة المدفوعة عن أسهمه؛ ليكون 


على بينة من ذلك. 
-١‏ أوصي أن ينص في نظام الشركة الأساسي على أن تقوم الشركة بإخراج 
زكاة أسهمها. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 
محمد؛ وعلى آله وأصحابه. ومن اهتدى داه إلى يوم الدين. 


الباب الثاني 
نحرير القول ني زكاة أسهم الشركات 
بالنظر إلى نوع نشاطها 


14 
الباب الثاني: تحرير القول فيء زكاة أسهم الشركات بالنظر إلى نوع نشاطها 


الباب الثاني 
تحرير القول في زكاة أسهم الشركات بالنظر 
إلى نوع نشاطها . 
وجاء في أربعة مباحث. 
اللبحث الأول: شروط وجوب الزكاة في الأسهم. وحكم إخراج زكاة 
الأسهم منها أو من غيرهاء وحكم زكاة الأسهم المحرمة. 
الملبحث الثاني: آراء العلماء في زكاة سهم الشركات المساهمة باعتبار نوع نشاط 
الشركة وأدلتهم. 
المبحث الثالث: مناقشة الآراء والآدلة. 
المبحث الرابع: الرأي الذي توصلت إليه. 
الخاتمة: في نتائج البحث وتوصياته. 


۷١ 
المبحث الأول: شروط وجوب الزكاة فيء الأسهم‎ 


المبحث الأول 

شروط وجوب الزكاة في الأسهم وحكم إخراج 

زكاة الأسهم منها أو من غيرها وحكم زكاة 
الأسهم المحرمة 
وفيه مطالب 

المطلب الأول: شروط الأسهم 

لوجوب الزكاة في الأسهم شروط منها: الإسلام» والحرية» وبلوغ النصاب» 
وتمام الملك» ومضي الحول”» ويشترط بعض الفقهاء النية» ويشترط الحنفية 
النهاء» وأن يكون المال خالياً من الحاجات الأصلية» وتراعي بعض المذاهب شرط 
النماء دون أن تنص على اشتراطه» وسأقتصر على بيان ما تدعو حاجة البحث إلى 
Jail‏ 

الفرع الأول: نصاب الأسهم ومقداره: 

يشترط لوجوب الزكاة في الأسهم بلوغها نصاباًء من الذهب أو الفضةء كا في 
بقية عروض التجارة". وقيمة النصاب في هذا العصر AO‏ جراماً من الذهبء أما 
قيمته من الفضة فهي 090 جراماًء والنصاب في عروض التجارة يقوم بالأحظ 
للفقراء”؛ والأحظ هو أقل هذين المعدنين قيمة على الراجح”» والغالب أن 


)1( منتهى الإرادات» لابن النجار١/ .٠١١-۹۲۱‏ 

() الهداية شرح بداية المبتدي» للمرغيناني TIA/Y‏ بدائع الصنائع ۲/ VV GT‏ بداية المجتهد 2519/١‏ 
روضة الطالبين ۲/ ۲۹۷ المغنى 5759/5 -507. 

(۳) فتح القدير والهداية ؟/ ۲٠۹‏ المجموع / ceeds‏ الخرقي» لأبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي مع 
المغنى» المغنى ۳/ ١١‏ الإنصاف ”/ N00‏ 

» المغني‎ ,5١/” بداية المبتدي ۲/ ۲۱۹ بدائع الصنائع‎ bY» ۲ فتح القدير‎ ۲ E) 
FAG /۲ المبدع‎ ۳٠۹ /۲ الفروع‎ ۲٠۳ / تحقيق عبدالله بن عبدالمحسن التركي والحلوة‎ 


vy 
الشامل فد زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة‎ 


التقويم بالفضة أقل» ففي هذا العصر وما قبله من عصور متقدمة تراجع صرف 
الفضة بالذهب من عهد الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم-. ففي المأثور أن 
عشرة دراهم فضة كانت في عهد رسول الله يه تساوي ديناراً» وبلغت في عهد 
عمر ذه كل اثني عشر درهماً بدينار". فإذا بلغت الأسهم عند حلول الحول من 
العملة -أياً كانت هذه العملة- الرائجة في بلد الشركة» قيمة نصاب الفضة وهو 
(LI 040)‏ ولم تنقص عن ذلك أثناء الحول» وجبت فيها الزكاة. وهو لأوجه 
عند الشافعية”» وهو المذهب المعتمد عند الحنابلة”» وهو ما يرجحه الباحث. 

والصحيح المشهور عند الشافعية أنه يعتبر في آخر الحول فقطء لأنه يتعلق 
بالقيمة» وتقويم العرض في كل وقت يشقء فاعتبر حال الوجوب وهو آخر 
الول 

وقال الحنفية وأحد الأوجه عند الشافعية: المعتبر طرفا الحولء ولو نقص 
النصاب في Pls]‏ وقال الحنفية ما لم ينعدم SW‏ كلية”. 

والمقدار الواجب إخراجه في زكاة أسهم الشركات التجارية ربع العشرء 
ويعادل 0 و ۲./. وهذا محل اتفاق لدى المعاصرين» والفقهاء القدماء حسب 
نصوصهم في عروض التجارة» قال النووي:(لا خلاف MES‏ وهو مذهب 
المالكية والشافعية والحنابلة وأكثر الحنفية”. أما أنواع الشركات الأخرى» فسيأتي 
بيان مقدار ما يجب إخراجه منهاء عند الكلام على كل نوع منها”. 


)١(‏ أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة» بحث الدكتور محمد بن سليان الأشقرء 
ص MV‏ 

)1( المجموع 07/7 

call )۳(‏ » تحقيق التركى والحلوة/ YOY‏ 

(4) المجموع 5/ 07 و04. 

)0( رد المحتار» ومتنه الدر المختار ۲/ ۴۳ المجموع 5/ OF‏ 

)1( رد المحتار ومتنه. 

(۷) روضة الطالبين ۲/ ۲۷۳ مغني المحتاج» ومتنه ۱/ VAG‏ 

VEE المغني‎ ٤٠١ /١ بداية المجتهد 2579/7 مغني المحتاج» ومتنه‎ VV /۲ بدائع الصنائع‎ (A) 

(9) سيكون هذا -إن شاء الله- في المبحث الرابع. 


vY 
المبحث الأول: شروط وجوب الزكاة فيء الأسهم‎ 


ويمكن معرفة مقدار الزكاة الواجب إخراجها بقسمة قيمة الأسهم عند 


الفرع الثاني: هل يشترط لوجوب الزكاة على الشركة بلوغ أسهم كل شريك 
نصاباًء آم يكفي بلوغ مجموع رأسالها نصاباً؟ 

إذا كان المساهم هو الذي يقوم بدفع الزكاة» فإنها لا تجب عليه إلا إذا بلغ 
ما فة Chg‏ 

أما إذا كانت الشركة هي التي تدفع الزكاة» ففيه تفصيل» هذا بيانه: 

بنى كثير من الفقهاء المعاصرين رأهم» في حكم هذه المسألة على خلاف 
الفقهاء في dale‏ سائمة مهيمة الأنعام؛ أي هل يشترط للوجوب فيها بلوغ مال 
كل من الخليطين نصاباً؟ أم أنه يكفي أن يكون مجموع [bls‏ من السائمة نصابا؟ 
وهذا بيان آراء العلماء في هذه المسألة. 

قال أبو حنيفة ومالك والمذهب عند الحنابلة: أنه يشترط لوجوب الزكاة على 
كل واحد من الخليطين أن يبلغ ماله وحده نصاباً". وقال مالك سواء خالطه 
بالنصاب أو ببعضه”. 

وقال الشافعي» وهو مذهب الشافعية ورواية عند ALLAN‏ أن المعتبر هو بلوغ 
مجموع أموال الشركاء نصاباً”. 

ونظراً oY‏ خلطة السائمة التي أجاز العلماء اعتبارها في وجوب الزكاة منهاء 
هي خلطة الأوصاف؛ وهي أن تكون سائمة كل واحد (gue‏ متميزة عن سائمة 
oll TET‏ الوا 

. 1٤ /۷ المغني‎ 55/8/1١ بداية المجتهد‎ . ٠/١ 


(۳) الأم» للإمام الشافعي» ٤‏ المغني 0/۲. 


V٤ 
الشامل فد زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة‎ 


الآخر”» ومع أن هذه ليست خلطة أملاك. إذ إا لا تفيد ملك كل من الخليطين 
في مال الآخرء وإنما خلطتهما في المراح والمسرح والمرعى والحوض فقط فقد قال 
من ذكرنا من العلماء بوجوب الزكاة فيها إذا بلغ مجموعها نصاباً. (ney‏ خلطة 
الشركاء في شركات العقد تفيد الملك» فهي أقوى وأولى بالقول في وجوب الزكاة 
فيها إذا بلغ مجموع Ub‏ نصاباً. وبيان ذلك led‏ يلي: 

الراجح لدى الفقهاء المعاصرين» وتخريجاً على آراء المذاهب الأربعة. 
-في قوهم بثبوت ملك كل شريك في قدمه بقية الشركاء- أن المعتبر هو: بلوغ 
مجموع مال الشركة نصاباًء لا أسهم كل شريك على حدة". وقال به مجمع الفقه 
الإسلامي”» وممن قال به الصديق الضرير“. 

وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة في أموال التجارة» عند من قال بها من الفقهاء» وبناءً 
على شخصيتها المعنوية» التي تتعلق بها الأحكام كتعلقها بالأشخاص الطبيعيين. 
وأضيف لثبوت ملكية كل شريك فيه| قدمه بقية الشركاء. 

فقد قال بثبوت ملكية كل شريك فيا قدمه سائر الشركاء: الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب. 

وقال الشافعية والظاهرية وزفر من الحنفية: عقد الشركة بعد خلط رأس المال 
يثبت ملكية كل شريك في جميع أموال الشركة؛ لأن شركة العقد عندهم مبنية على 
توف نك انلك 


7 OTN المغني‎ ٤٨۷/١ المجموع‎ )١( 

(Y)‏ قد بسطنا القول في هذا الموضوع وأدلته في المبحث الخامس من الباب الأول» وأوردنا نقولا كثيرة من 
كتب المذاهب الفقهية. 

)1( قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ۲۸/ AO‏ 

dle (£)‏ مجمع الفقه الدولي 5/ .۷٦۳/١‏ 

)0( فتح القدير 5/ VAN‏ روضة الطالبين» للنووي /٤‏ ۲۷۷ » مغني المحتاج» للشربيني 717/7 » المحلى» 
لابن حزم ۸/ 080 وانظر: شركات العقد في الشرع الإسلامي Wye‏ للدكتور صالح المرزوقي» 
مطبوع على الآلة الكاتبة 


Vo 
المبحث الأول: شروط وجوب الزكاة في الأسهم‎ 


وحيث إن أموال الشركة المساهمة بطبيعتها تكون ALLE‏ فإنه يتخرج ثبوت 
ملك كل شريك بقدر نصيبه في جميع الأسهم الآخرى عند المذاهب الفقهية 
الأربعة» وبهذا يتضح أنه يكفي بلوغ مجموع أسهم الشركة نصاباًء ولا يلزم أن 
تبلغ أسهم كل شريك لوحده نصاباً. 

فإن قيل إن قياس الأسهم على المواشي قياس مع الفارق. أجيب عنه بأنه ليس 
قياساً على المواشي» لكن لأن الأسهم من عروض التجارة» وقد قال بعض الأئمة 
كا سبق بيانه أن ا خلطة تؤثر في عروض التجارة كخلطة السائمة هذا من جهة» 
ومن جهة أخرى يحنج بهذا القول بعموم حديث: «لا OA‏ بين متفرّقٍ ولا SFE‏ 
بين مجتمع خشيةً AGI‏ رواه البخاري”؟ فقوله ل الا يرق بين مجتمع» عام 
فيشمل أسهم الشركات وليس له محصصء فإن قيل هو خصص بحديث 
add‏ :ما ast!‏ على G2 A‏ والفّحل والرّاعي»”. أجيب عنه بأن هذا 
حديث باطل کا قال أبو حاتم SINS‏ وقال النووي: حديث ضعيف“. 

وحيث إن أسهم المساهمين في الشركة تختلط اختلاطاً يتعذر معه تمييز بعضها 
من بعضء فإنها تأخذ حكم المال الواحدء SY‏ يصدق عليها UBS‏ 
«ولا يُفْرّقُ بين جتمع). 

وأما قول من يقول قد يوجد في المساهمين من لا تبلغ سهمه نصاباء فقد 
سبقت الإجابة عليه”. 

وبالنسبة للشخصية المعنوية للشركة» فلأنه يترتب عليها ثبوت ذمة مالية 
مستقلة للشركة» هذه الذمة Ute‏ لذمم الشركاء؛ وبموجبها تكتسب الشركة 
(Y)‏ سنن الدار القطني /١‏ ۲/ ۷۷. 
le )۳(‏ الحديث» GY‏ حاتم محمد بن عبدال رحمن الرازي7/ .7١9‏ 


)0( ينظر: آخر المبحث الخامس من الباب الأول. 


7 
الشامل sls jena‏ الأسهم واستثمار أموال الزكاة 


الحقوق وتلتزم بالواجبات» فهي تملك التصرف في الآأموال بوصفها تمثلة bob‏ 
وحينئذ يجب على القائمين عليها إخراج الزكاة عن جميع أمواها مجتمعة» بوصفهم 
غدلين AS AMS‏ 

يؤيد هذا أن المساهم لم يعد له حق معين على الحصة التي قدمها AS AU‏ 
عقاراً".وبهذا يصبح حقه مشاعاً في مجموع المال؛ بدليل أنه لا يستطيع أخذ سهمه 
المملوك له وسحبه من الشركة. ولكنها تنوب عنه في إحرازه» والمتاجرة به» ودفع 
cael yi‏ وغير ذلك من التصرفات» ومنها دفع زكاته. 

الفرع الثالث: النية 

يشترط جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد بن حنبل وإسحاق 
بن راهوية”» في زكاة عروض التجارة النية» أي أن ينوي الاتجار في هذه 
العروض» Oly‏ تكون النية سابقة للعقد» أو مرافقة له. 

وحيث إن نية التجارة ملازمة -بطبيعة الحال- لعقد شراء أسهم الشركات» 
أو الاكتتاب فيها. فلا يشترط لوجوب زكاتها نية التجارة» OY‏ مالك الأسهم 
لا يريد بتملكه ها إلا التجارة؛ سواء كان ذلك بالبيع والشراء فيهاء أم بالحصول 
على أرباحهاء ولأن فعل الشراء والاكتتاب أقوى من النية» فإنه مقصد وهي 
وسيلة» والمقاصد مقدمة على الوسائل”» ويؤيد ذلك أن الحنفية مع اشتراطهم نية 
التجارة قالوا: (أو دلالة OL‏ يشتري lee‏ بغرض التجارة لا نية صر OGD‏ 
)1( محاضرات الدكتور محسن شفيق» ص ١155‏ » دروس في القانون التجاري» للدكتور أكثم الخولي ۲/ ٦۲‏ . 


(؟) رد المحتار» ”/ ١٠ء‏ المداية 179/7» الشرح الصغير »777//١‏ حاشية الدسوقي 477/١‏ المجموع /٦‏ ٥٤ء‏ 
المغنى .٠١۱ /٤‏ 


(۳) الذخيرة ۳/ Ye‏ 
(5) رد المحتار» ومتنه الدر المختار للحصكفي ۲/ .٠١‏ 


VV 
المبحث الأول: شروط وجوب الزكاة فيء الأسهم‎ 


Sle thas YY (Ladle dylan كول‎ id المفاوية‎ a tn Le fu, 
المضاربة غير المتاجرة به".‎ 

«ويثور سؤال» وهو كيف تتصور النية من غير المكلفين؟ والجواب عن ذلك 
أن نية الولي عليهم تقوم مقام نيتهم» لآن الأداء عنهم يكون بالنيابة الشرعية 
عنهم» فتعتير نية من يؤدي عنهم» كنيتهم على lel quad‏ 

يشترط لوجوب الزكاة في الأسهم تمام الحولء كبقية عروض التجارة © 
tea yi‏ «وليس في مال زكاةٌ حتى يحول عليه Ll‏ رواه أبو داود والإمام 
أحمد والبيهقى بسئده عن على بن at‏ طالب©. 

قال ابن حجر بعد أن أورد عدة روايات بهذا المعنى: (حديث علي لا بأس 
بإسناده YL,‏ تعضده فيصلح لالحجة) وهذا اللفظ oad‏ على عمومه؛ أذ 
يخرج منه ما يكال ويدخر من الزروع ls‏ وكذلك المعدن» فهذان لا يعتبر هما 
حول. والمعتبر في الحول هو الجول القمري أي ال همجريء لا الشمسي” أي 
الميلادي» وبداية الحول هو منذ بلوغ رأسمال الشركة بمجموعه نصاباً. و إذا م 
يمكن مراعاة السنة ال مهجرية لارتباط الشخص أو الشركة بالسنوات المالية 
الميلادية» فإن له إخراجها بالسنة الميلادية» مع مراعاة ما في ذلك من تأخير يسير» 
)1( المصدر السابق» الموسوعة الفقهية ۲۳/ ۲۷۲. 
() الزكاة» لأبي زهرة ص ١59‏ . 
OF)‏ بدائع الصنائع 27١/7‏ بداية المجتهد /١‏ 774» روضة الطالبين ۲/ dle YW‏ المحتاج .٠١ ١/7‏ المغني 54/5 7 

.۱۲۹/۱ منتهى الإرادات‎ VON 
تحقيق عزت الدعاس وعادل السيد.‎ YTV /۲ سنن أبي داود‎ ۹٤ /۲ السنن الكبرى 40/8 المنتقى‎ )5( 


)0( تلخيص الحبير 7/ .١95‏ 
(5) ردالمحتار ”/ 5. 


VA 
الشامل فى زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة‎ 


ودفع ما يعادله من زكاة؛ إذ إن المقدار الواجب إخراجه في السنة الميلادية هو: 
OLY, ۷‏ 

ولحول الأسهم عدة حالات”: 

١-إذا‏ اشترى الأسهم أو اكتتب فيها؛ فإن حوطا يكون من حين تملك ثمنهاء 
لآن bye‏ هو حول أصلهاء لا من شراء الأسهم”, أو الاكتتاب فيها؛ لأنه لولم 
يشتر الأسهم» لوجبت الزكاة في ثمنها الذي شريت به» فتحويل هذا الثمن إلى 

۲-إذا باع الأسهم بنقود أو بعروض تجارية أخرى» فإن الحول لا ينقطع؛ OY‏ 
المباع والمشترى كلاهما مال زكويء Lol‏ إذا أبدها بأموال للقنية OB‏ الحول ينقطع*. 

۳- إذا حصل على الأسهم ما يمنع تصرف مالكها فيها؛ كالرهن أو الغصب» 
أو كان ذلك بأمر السلطان» أو بسبب دعاوى قضائية» فإن الحول ينقطع» فإذا زال 
المانع» وأمكنه التصرف ابتدأ حولاً جديداً". 

-٤‏ إذا تملك أسه) في أوقات متفرقة» وكل مجموعة منها تبلغ نصاباًء فإن لكل 
منها حوله الخاص به» ولا يضم بعضها إلى بعض”» وإن كانت الأسهم الأولى 
لا تبلغ نصاباًء والأسهم الثانية تكمل مع الأولى نصاباًء فحوهم| واحد منذ أن 
[oS‏ بعضها بعضا". 

)1( المعاييرالشرعية» إعداد هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية» (معيار رقم (TO‏ ص 

5» عام ۲٠٠۷‏ م» دار الميهان للنشر والتوزيع» الرياض» أبحاث فقهية معاصرة AVY /Y‏ 
(Y)‏ المجموع 5/ 05 نهاية المحتاج ۳/ ٠٠٤‏ المغني 5/ ۷٤‏ و5 70. 
() الشرح الكبير للدردير 5٠ ٤و 507/١‏ » الشرح الصغير 15١/١‏ المغني /٤‏ 25054 تحقيق التركي 

والحلوى شرح منتهى الإرادات .5٠/8/١‏ 

(6) الذخيرة 7/ »١19‏ المجموع 00/7 نهاية المحتاج 7/ ٠١١‏ و٠٠٠‏ المغني ۳/ TY‏ 
)0( بدائع الصنائع 7/ ٠۹‏ حاشية الدسوقي ٠8/١‏ 5» و١٠٤‏ المغني ٤۸/۳‏ فتوى جامعة » للدكتور بكر 
بن عبدالله أبو زيد ص٣۲‏ . 


)1( المغني » تحقيق التركي والحلو٤/ VOY‏ 
(۷) المصدر السابق. 


v4 
المبحث الأول: شروط وجوب الزكاة فيء الأسهم‎ 


الفرع الخامس: أن تكون الأسهم مملوكة ملكا تاما: 

يشترط لوجوب الزكاة في الأسهم أن تكون ملوكة ملكا تاماء أما إذا كانت 
غير تملوكة ملكاً تاماً Ob‏ الزكاة لا تجب فيها . ومنها الأسهم المملوكة للدولة 
وأسهم الوقف الخيري» وأسهم الجهات الخيرية» وكذلك أسهم غير (paid‏ 
فهذه الجهات لا زكاة في أسهمهاء لتخلف شرط من شروط الزكاة» وهو تمام 
الملك» والملك العام ليس له مالك معين. وما بقي بعد ذلك تجب فيه الزكاة. فعلى 
الشركة قبل حساب الزكاة أن تحسم الأسهم المذكورة» وتزكي الباقي. وهذا قول 
جمهور العلماء. 

وقد أوصت الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة في الكويت بوجوب الزكاة في 
أسهم الشركات المملوكة للدولة» المتخذة للاستثارء إذا اختلطت بغيرها من 
الأموال الخاصة للأفراد. وكان في شركة ذات شخصية معنوية”» ويتخرج هذا 
القول على رأي محمد بن الحسن الشيباني. 

١‏ -يشترط أن يكون تملك الأسهم بفعله؛ كالبيع والنكاح والخلع» وقبول 
الوصية والغنيمة» أما إذا كان تملك الأسهم بغير فعله؛ كالأسهم الموروثة 
والممنوحة» فإن حوها يبدأ من وقت تملكها”. 

- انتقال السهم من مالك لآخر لا يؤثر في وجوب الزكاة فيه» إذا كانت 
الشركة هي التي تخرج الزكاة» لأنه باق في الشركة لا يخرج منها مهما تعدد 
المشترون المتعاقبون. قال بهذا مجمع الفقه الإسلامي الدولي. وقد اشترط نظام 
الشركات السعودي أن تخرج الشركة الزكاة» فيكون إخراجها من الأسهم» دون 
النظر إلى من هي في ملكه. وهو شرط جائزء لما فيه من المصلحة. 


)1( رد المحتار 7/ ٤‏ بدائع الصنائع 7/ 444» المجموع 0/ ۸٠ء‏ كشاف القناع »۲١۸/۲‏ شرح منتهى 
الإرادات ۳1۸/١‏ قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم .)٤/۳(۲۸‏ 

. ٤۱٤ص‎ )۲( 

)1( الشرح الصغير /١‏ 1۳۷ المجموع 00/٦‏ » نهاية المحتاج ۳/ ٠١77‏ المغني ۳/ ۲۹ aoe)‏ 


Ae 
الأسهم واستثمار أموال الزكاة‎ sls jena الشامل‎ 


المطلب الثاني: حكم إخراج زكاة الأسهم منها أو من غيرها 

قد لا يجد صاحب الأسهم من النقود ما يمكنه من دفع زكاتهاء أو يكون 
واجداً هاء لكنه يرغب في دفع الأسهم بدلا منهاء كأن يراها أنفع للمستحق» 
أو أسهل عليه» وحكم إخراج زكاة الأسهم منها ينبني على الخلاف في حكم 
إخراج زكاة عروض التجارة من جنسهاء أو من قيمتهاء وقد اختلف الفقهاء في 


EUS‏ عل أقوال: 
القول الأول: يجب إخراج زكاة العروض بقيمتها نقداًء ولاايجزئ إخراجها 
من العروض نفسها. 


odes‏ رواية عن مالك اختارها أكثر أصحابه» وهو المشهور في الجديد عند 
الشافعية» والصحيح عند ALLA‏ 

ومن أدلة هذا القول: 

١‏ -ما جاء عن Ul‏ عمرو بن حماس عن أبيه قال: أمرني عمر te‏ فقال: أذ زكاة 
مالك» فقلت: مالي مال إلا جعاب وأدم» فقال: قومهاء ثم أد زكاتها”. 

فقول poe‏ يدل على ارتباط زكاة العروض بالقيمة. قال ابن قدامة: (وهذه 
قصة يشتهر مثلها ول تنكر فيكون إجماعاً)”. 

وأجيب عن الحديث بأنه ضعيف الإسناد» وممن ضعفه ابن حزم والآلباني", 
كما أن التقويم لبيان قدر المخرج لا يلزم منه أن يكون المخرج نقد بل يجوز أن 
يخرج من العروض بقيمة النقد. 


VGA /٤ روضة الطالبين ۲/ ۲۷۳ الحاوي الكبير‎ ٦٦/٦ المجموع‎ AT /۲ الذخيرة ۳/ ۲۰ المنتقى‎ )١( 
.08 /۷ الإنصاف‎ AVY /۲ المغني ۳/ ۲۹ المبدع‎ 

AV /۲ /۲ سنن الدار القطنی» لعلى بن عمر الدار قطنى‎ ۰۱٤۷ /٤ السنن الكبرى للبيهقى‎ (Y) 

1 ٠.1۸/۳ المغنى‎ 7 

)8( المحلی ۰۳٤۹/٥‏ إرواء الغليل 811/8. 


A\ 
المبحث الأول: شروط وجوب الزكاة فيء الأسهم‎ 


-Y‏ إن النصاب معتبر بالقيمة» وهي النقود» فيجب الإخراج ما اعتبرت به» 
وهو القيمة» لا من عينه”". 

وأجيب عن هذا الدليل بأن اعتبار القيمة للنصاب GY‏ أيسر في ضبطه به 
بسبب تعدد أنواع العروض واختلافهاء فيشق أن يكون لكل نوع نصاب خاص» 
فإذا عرف القدر الواجبء فإن ذلك لا يمنع من إخراج العين”. 

القول الثاني: يجب إخراج زكاة العروض من العروض نفسهاء ولا يجزئ 
إخراجها من النقد. وعلى هذا القول يجب إخراج زكاة الأسهم منها. وهذاقول 


قديم عند الشافعية”. 


واستدلوا با يلي: 
١-ماجاءعن‏ سمرةبن جندب ذه قال: OLS?‏ رس ول الله WE‏ 


02 أ 7 tae‏ 0 
of UL‏ نُخْرِجَ الصدقة من الذي تعد ey ieee‏ حراج معو عدر 
العدول Mare‏ 


.۲۹ /۳ المغني‎ ٠١7 /7 الحاوي الكبير 48/8 نهاية المحتاج‎ )١( 

(؟) الزكاة في العقار» لصالح بن عبدالله اللاحم» المكتبة الشاملة» ص AT‏ وانظر: أحكام زكاة الأراضي» لصالح بن 
محمد الفوزان» dle‏ الجمعية الفقهية السعودية العدد ١9‏ ص 97 5. 

(۳) المجموع VV‏ روضة الطالبين ۲/ ٠۲۷۴‏ ينظر: بداية المجتهد /١‏ 779. 

(4) سنن ol‏ داود 2717/7 وسكت عنه» والقاعدة عند أبي داود أنه لا يسكت عن حديث إلا وهو يراه صالاً 
للاحتجاج به» سنن الدار قطني ٠۹۸ /7 /١‏ السنن الكبرى للبيهقي /٤‏ ١١٤٠ء‏ والحديث حسنه ابن عبدالبر في 
الاستذكار9/ ١٠٠١ء‏ واحتج به في التمهيد VAT /١١‏ وجود ابن الملقن إسناده» كما في البدر المنير 0/ 2047 
لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصريء تحقيق مصطفى أبو الغيط وآخرون» نشر دار 
المهجرة-الرياض -ط الأولى» سنة ٠٤۲١‏ ه وقال ابن حجر: في تلخيص الحبير ۲/ ۱۷۹ في إسناده جهالة» وقال 
في تقريب التهذيب :7”/77/١‏ سليان بن سمرة بن جندب مقبول من الثالثة.وقال في 5/ ۱۹۸ ذكره ابن حبان في 
الثتقات.وقال أبو الحسن بن القطان حاله مجهولة.وقال ابن حجر في بلوغ المرام بشرحه سبل السلام ۲/ :۲۷١‏ 
على الحديث المذكور: وإسنادة a‏ قال الصنعاني :لأنه من رواية سليهان بن سمرة وهو مجهولء والدار قطني 
والبزار من حديثه أيضاً. «سبل السلام في شرح بلوغ المرام للصنعاني». نشر دار الريان القاهرة ودار الكتاب 
العربي بيروت» الطبعة الرابعة» سنة ۷١٤١ه.‏ 

TV /۳ والألباني في إرواء الغليل‎ ٠۳٤۹ /0 ضعفه ابن حزم في المحلى‎ le 

)0( الحاوي الكبير /٤(‏ ۲۹۹). 


AY 
الشامل فى زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة‎ 


ويمكن أن يناقش Ob‏ الحديث يدل على وجوب الزكاة في العروض المعدة 
ويمكن أن يجاب عن هذه المناقشة Ob‏ (من) هنا تفيد التبعيض» أي بعض 
BY) -١‏ مال مزكى فوجب أن تخرج زكاته are‏ كسائر ON eV‏ 
ونوقش بعدم التسليم بوجوب الزكاة في المال» بل وجبت في القيمة". 
ويرد على عدم تسليم المناقش بوجوب الزكاة في المال» بأن وجوب الزكاة 
ثابت في المال؛ لأنه لو لم يوجد المال» وتتوفر شروط الزكاة فيه» لما وجبت الزكاة 
على صاحبه» وهو مردود أيضاً بحديث: «وليس في مال زكاةٌ حتى يحول عليه 
0d gt‏ إذ نص على أن الزكاة في المال. 
القول الثالث: أن المزكي مخير بين الإخراج من العروض أو النقد. 
وهذا مذهب أبى حنيفة”» ورواية عن مالك”» وقول عند الشافعية”» ورواية 
عن el‏ واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وقيده بالحاجة والمصلحة 
الراجحة”. وقال: (هذا أعدل الأقوال)”". 
)١(‏ حكم إخراج زكاة الأراضي» مصدر سابق. 
)1( الحاوي الكبير 7/ TAA‏ وانظر: المغني» تحقيق التركي والحلو .٠٠١ /٤‏ 
(9) المغني Yor /g‏ 
(؟) سبق تخريجه. 
)0( فتح القدير ۲۱۹/۲ و۲۲۰ بدائع الصنائع ۳/ ۰۲۱ تبيين /١ SUL‏ ۲۷۹. 
(5) الذخيرة */ ۲١‏ المنتقى ۲/ .٩۳‏ 
(۷( الحاوي الكبير ۲۸۸/۳ المجموع 6/5 روضة الطالبين ۲/ ۲۷۳. 
(A)‏ المغني ۲٠۰ /٤‏ المبدع ۳۷۸/۲. 


.۷٩۹ /7 6 فتاوى ابن تيمية‎ C4) 
المصدر السابق.‎ )٠١( 


AY 
المبحث الأول: شروط وجوب الزكاة فيء الأسهم‎ 


واستدلوا على ذلك با يلي: 

١‏ -إن الزكاة تتعلق clap‏ العين والقيمة» فجاز الإخراج من lel‏ شاء”. 

۲-إخراج زكاة العروض منهاء فيه توسعة على المزكي ورفق به؛ إذ قد يترتب 
على إلزامه بإخراج النقد أن يبيع الأسهم» ويستأجر غيره كالدلال» أو النشر في 
وسائل الإعلام لبيعهاء وقد لا يجد من يشتري» وقد يبيع بأقل من قيمتهاء فيكمل 
الواجب من ماله» أو يخرج أقل من الواجب”. 


WATT المجموع‎ )١( 
. ۱۸۹ /7 الحاوي الكبير‎ At /۲ المنتقى‎ 0 


Ag 
الشامل فى زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة‎ 


الترجيح 

الراجح هو التخيير بين إخراج الزكاة من الأسهم. أو إخراجها من النقود. 
سليان الأشقر" والدكتور محمد عبدالغفار الشريف”» والدكتور صالح بن 
عبدالعزيز الفوزان”. وذلك OY‏ هذا القول فيه تحقيق عدد من المصالح تعود إلى 
المستحق» al‏ مرک أو ul‏ الزكاة؛ كالدولة ومن يمثلها؛ فتخيير المزكى بين 
إخراج القيمة أو الأسهم في حالة تحقق مصلحة المستحق» فيه تيسير على المزكي» 
ومراعاة لمصلحة الفقير؛ من حيث حاجته إلى العرض أو النقد» ومراعاة لمن يجبى 
الزكاة؛ من حيث جع الزكاة وحفظها وتوزيعهاء فقد يكون إخراج النقد أيسر في 
حالة» وقد يكون إخراج العرض أيسر في حالة أخرىء ولأن المزكي واسى 
الفقراء» فأعطاهم من جنس ماله. 

ويؤيد جواز إخراج زكاة الأسهم وبقية عروض التجارة منها أو من قيمتهاء 
جواز إخراج القيمة في زكاة المواشي» لا سيا أنه لا يمنع من ذلك نص خاص» بل 
تدل عليه مقاصد الزكاة Koy‏ مشروعيتها”. 

وما يؤيد ذلك ما أورده أبو عبيد القاسم بن سلام» من روايات ووقائع عن 
عدد من الصحابة رضوان الله عليهم» تبين جواز إخراج نوع من المال في زكاة 
غيره» وقال: (وجدنا السنة عن رسول الله y BE‏ وأصحابه: أنه قد يجب الحق في 
)1( بحث (الأصول المحاسبية للتقويم في الأموال الزكوية) لمحمد سليان AS‏ أبحاث فقهية في قضايا 

الزكاة المعاصرة .٠٠١ /١‏ 
(؟) بحث (إخراج الزكاة من العروض نفسها) محمد عبدالغفار الشريف» ضمن أبحاث وأعمال الندوة 

الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة ص ENV‏ و٣٤‏ . 


ET كدوام‎ cased acl لال اليس‎ 


Ao 
المبحث الأول: شروط وجوب الزكاة في الأسهم‎ 


Ul‏ ثم يحول إلى غيره نما يكون عطاؤه أيسر على معطيه من الأصل)» وقال:(فكل 
هذه الأشياء قد أخذت فيها حقوق من غير المال الذي وجبت فيه تلك الحقوق» 
فلم يدعهم ذلك إلى إسقاط الزكاة؛ لآنه Ge‏ لازم لا يزيله شيء» ولكنهم فدوا 
ذلك المال بغيره؛ إذ كان أيسر على من يؤخذ منه» فكذلك أموال التجارة. إنما كان 
الأصل فيها أن تؤخذ الزكاة منها أنفسهاء فكان في ذلك عليهم ضرر من القطع 
والتبعيض» فلذلك ترخصوا في إخراج القيمة. 

وقال: ولو أن Sey‏ وجبت عليه زكاة في تجارة» فقوم متاعه» فبلغت زكاته 
قيمة ثوب تام» أو دابة أو A Le‏ فأخرجه بعينه» فجعله زكاة ماله» كان عندنا 
محسنا Lo pe‏ للزكاة» وإن كان أخف عليه أن جعل ذلك قيمة" من الذهب والورق 
كان ذلك 43( 


المطلب الثالث: حكم زكاة الأسهم المحرمة 

قال كثير من الفقهاء المعاصرين تجب الزكاة في الأسهم المحرمة» منهم مجمع 
الفقه الإسلامي الدولي» ولجنة الفتوى بوزارة الأوقاف PL SI‏ والشيخ 
أبو زهرة*» والدكتور وهبة الزحيلي”» وعبدالرحمن الحلو”» وعبدالله بن منيع”, 
ومحمد عبداللطيف الفرفور“. 


)١(‏ لعل صوابها:(أن يجعل ذلك قيمته). 

)1( الأموال GY‏ عبيد » تحقيق محمد هراس ١١٤٠١ه VAAN‏ مكتبة الكليات الأزهرية » دار الفكرء 
القاهرة» ص ۳۸۷ و//7. 

)1( صدر بذلك قراره رقم 77/ 5/1١‏ عام ١٠5١هافتاوى‏ الزكاة ص AY‏ 

(5) الزكاة لأبي زهرة» ضمن أبحاث المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية ص NAY‏ 

)0( أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا فقهية معاصرة ص YY!‏ 

)1( المصدر السابق ص .۲٠۲‏ 

(۷) المصدر السابق ص١١".‏ 

AYO /١/4 مجمع جدة‎ dle (A) 


AY 
الأسهم واستثمار أموال الزكاة‎ sls jena الشامل‎ 


وقال بعض الفقهاء المعاصرين لا تجب الزكاة في الأسهم المحرمة والسندات» 
Lots‏ فل SL BLS I ey ob ope OL, GUIS | Mey ory gill) op veal‏ 

ومع أن بعض العلماء قالوا بوجوب الزكاة في المال المخصوب والمنهوب؛ كأبي 
حنيفة” والمالكية” وژ ب الإسلام phy tere on oo!‏ والنووي؛ }3 قال في JU‏ 
الملغصوب: (ني الفصل مسائل إحداها إذا ضل ماله أو غصب أو سرق ... ففي 
وجوب الزكاة أربعة طرق» أصحها وأشهرها فيه قولان أصحهما وهو الجديد 
وجوبها". والطريق الثاني: القطع بالوجوب وهو أشهرها”. فإنا لا نقيسههم| 
عليه). 

وقياس من قاس الأسهم المحرمة على الأسهم المغصوبة والسندات فقياسه مع 
الفارق بينهما. لآن الأسهم والسندات المحرمة مملوكة» فيجب أن نقيسها على شىء 
تملوك, كالحلي المحرم» لا أن يقيسها على شيء غير ملوك كالمغصوب -على رآي 
من يرى أنه غير تملوك-؛ إذ قال العلماء بوجوب الزكاة في الحلي المحرم”.فتجب 
في الأسهم والسندات المحرمة قياساً عليه. 

وقد أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في كل ما حرم استعماله واتخاذه من حلي 
الرجال» وكذا أواني الذهب والفضة للرجال والنساء» يقول ابن قدامة (إذا ثبت 
هذا فإن فيها الزكاة بغير خلاف بين أهل العلم)”. 
)١(‏ ردالمحتار ”/ .٥‏ 
() الشرح الصغير UV /١‏ حاشية الدسوقي EVE /١‏ 
(۳) فتاوى شيخ الإسلام ۳۰/ YO‏ 
)£( المجموع 0/ + VY‏ 
)0( المصدر السابق. 
(5) المبسوط ”/ لالاء الشرح الكبير ٤۲۳/۱‏ الام ٠٠١١١٤۹/٤‏ الملجموع ٤/١‏ الحاوي 2719/5 


المغني ۲/ 117-709, فتاوى الزكاة ص ۸۲ و85 . 


(۷) المجموع "٤/١‏ المغني ۳/ 19. 


AV 
المبحث الأول: شروط وجوب الزكاة فيء الأسهم‎ 


ويقول النووي: (ذكرنا أن المتخذ من ذهب أو فضة إن كان استعماله حرماً 
وجبت فيه الزكاة قولاً واحداً). قال الشافعي” والأصحاب: (فكل متخذ من 
الذهب والفضة من حلي وغيره إذا حكم بتحريم استعماله وجبت فيه الزكاة بلا 
خلاف ونقلوا فيه إجماع المسلمين)”. ويقول أيضاً: (ومن ملك مصوغاً من 
الذهب والفضة فإن كان معدا للقنية وجبت فيه الزكاة؛ لأنه مرصد للناء فهو 
كغير المصوغء وإن كان معداً للاستعمال نظر فإن كان لاستعمال حرم كأواني 
الذهب والفضة وما يتخذه لنفسه من سوار أو طوق أو خاتم ذهب وجبت فيه 
الزكاة؛ لأنه عدل به عن abel‏ بفعل غير مباح فسقط حكم فعله وبقي على حكم 
الأصل)”. 

والزكاة في هذه الأحوال تكون في المال» سواء قيل هو ملك لمن هو بيده pl‏ 
للمغصوب منه*. Lely‏ المالكية فقال ابن القاسم: (المال المغصوب في ضمان 
الغاصب ففيه الزكاة)”» وقال الدردير:(وتزكى العين المغصوبة من ربها)”» قال 
الشيخ أحمد الصاوي المالكي: Le)‏ الغاصب فلا زكاة عليه قيده الحطاب بم إذا لم 
يكن عنده وفاء با يعوضه به. وإلا زكاة وعلى هذا يحمل قول الشيخ أحمد 
(GB SI‏ 

فالراجح أن الزكاة واجبة في الأسهم المحرمة؛ كالأسهم الممتازة» أو أسهم 
الشركات التي تتعامل بالرباء أو غيره من المحرمات» وكذلك السندات» لعموم 
)1( انظر: الام ۱٤۹/۳‏ و0١16.‏ 
(۲) المجموع E/T‏ 
(۳) المرجع السابق. 
)£( المصدر السابق» فتاوى شيخ الإسلام ٠۲١ /۲١‏ رد المحتار ؟/ 0. 
)0( حاشية الدسوقي ٤١ /١‏ . 


.57١ /١ وانظر: الشرح الكبير‎ YT /۱ الصغير‎ IY) 
. ٦٣٣و‎ ٦۲۲/١ حاشية الصاوي مع الشرح الصغير‎ )۷( 


AA 
الشامل فى زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة‎ 


النصوص الموجبة للزكاة» ولعدم المخصصء ومراعاة لحق الفقيرء Le‏ صارت 
عروضاً تجارية» ويتحمل المخالف إثم معصيته» وفساد عقده» وقد تبين مما تقدم 
أنه لا فرق بين زكاة الحلي المحرم» وبين زكاة الأسهم المحرمة» فالحكم الشرعي 
لا يتعلق بالذوات» وإنما يتعلق بالأفعال» وهي استعمال الحلي أو اتخاذه. وكذا 
كسب الأسهم الحرام؛ وحيث وجبت الزكاة في ا حلي المحرم فإنها تكون واجبة في 
كل كسب محرم خبيث. ومن ذلك الأسهم المحرمة والسندات. 

فإن وجد للسندات أو للأسهم المحرمة ربح خضع مع أصله للزكاة. ولا 
يصح أن تكون المعاصي سبباً في الإعفاء من أداء الواجبات» كما أن المكاسب 
المحرمة لا يجوز أن تكتسب مزية خاصة» تغري بالمزيد منهاء لو أعفيت من 
الزكاة. 

ds‏ يعهد في الشريعة أن يكون ارتكاب المخالفات سبباً في التخلص من 
الحقوق الواجبة الأداء. 

والزكاة فريضة كتبها الله على الموسرين من عباده في Gehl gal‏ وإذا كان بعضهم 
قد خالفوا أوامر الله باكتسابهم أموالاً محرمة» عن طريق الربا أو الرشوة 
أو استغلال النفوذ» فإن هذا لا يكون مانعاً من أن تفرض عليهم الزكاة في هذه 
lye‏ جميعها”. 

والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتائج غير مقبولة» فلو أعفيت المكاسب المحرمة 
من الزكاة لما يلابسها من المحرم» لأقبل بعض الناس عليهاء وتزودوا منها. 
فيكون ذلك الإعفاء مشجعاً على ارتكاب المحرمات» وفتح hel gel‏ ومن ثم يجب 
القول بزكاتهاء وزكاة أرباحهاء بالرغم من حرمة هذه المكاسب والأرباح”. 


)١(‏ الزكاة GY‏ زهرة ص”87١‏ و185. 
CY)‏ المصدر السابق. 


۸۹ 
المبحث الأول: شروط وجوب الزكاة فيء الأسهم 


يذكر أن بعض الشركات ني العصر الحاضر تظهر الحسابات بصورة أقل» 
لإنقاص ما تدفعه من الزكاة عن مقدار الواجب» وهذا fad‏ منكرء وحرام شرعًا؛ 
لأنه عمل لإسقاط ركن من أركان الإسلام. وقد توعد الله مانعي الزكاة بالعذاب 
Gp: asap‏ يسنوت ذهب وَالْفِضَة وَلَاسْفِفُوهَان 

سیل ail‏ فش رھ Se‏ 4[التوبة ٤:‏ وني الحديث الشريف: قال 
يسول ان BE‏ اما ون غاب ب SH BY BBB Vy‏ منها حَمّهاء إلا إذا 
yale‏ اا نک لان ون قار كارن عليها ر فرق 
جا anh Le,‏ رٹ diel‏ له في يوم كان ودار رين AN‏ 
ha‏ حتّى (ball Gb A‏ أخرجه مسلم”. 

وقد قاتل الخليفة الراشد أبو بكر الصديق -#ه- مانعي الزكاة» وأهدر 
دماءهم» فيجب على الجهات المعنية أن تتخذ من التدابير والجزاءات» ما يمنع هذه 
الحيل. وعلى مجلس الإدارة» والجمعية العمومية» أن يحرصوا على الحصول على 
المعلومات التي تبين المقدار الصحيح للزكاة» وأن يخرجوها طيبة بها نفوسهم”. 


(Y)‏ شركة المساهمة في النظام السعودي دراسة مقابلة بالفقه الإسلامي» لصالح بن زابن المرزوقي البقمي» 
طبع ونشر شرك العبيكان» الریاض» سنة ٠‏ 4 4 ١ه‏ ص HVE‏ 


\4 
المبحث الثاني؛ آراء العلماء في زكاة أسهم الشركات المساهمة باعتبار نوع نشاطها وأدلتهم 


المبحث الثاني 
أراء العلماء فى زكاة أسهم الشركات المساهمة 
باعتبار نوع نشاطها وأدلتهم 

قبل الدخول في تفاصيل أنواع الشركات التي يتناو ها البحثء وآراء العلماء 
المعاصرين فيهاء أبين أنه تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة» في قول أكثر آهل 
العلم. قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة 
الزكاة إذا حال عليها OCA Al‏ وقال المجد ابن تيمية: (وهو إجماع متقدم)”. 
روي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس» وبه قال الفقهاء السبعة والحسن وجابر بن 
زيد وميمون بن مهران وطاوس والنخعي والثوري والأوزاعي والشافعي 
وأبو عبيد وإسحاق وأصحاب الرأي”. 

ويمكن جمع آراء الفقهاء المعاصرين في حكم زكاة أسهم الشركات المساهمة 
باعتبار نوع نشاط الشركة» في خمسة آراء» هي كا يلي: 

الرأي الأول: وقسمه القائلون به إلى قسمين: 

القسم الأول: أن الأسهم إذا كانت لشركة صناعية Liat‏ لا تمارس عملاً 
تجارياً؛ كشركات الصباغة وشركات التبريد وشركات الفنادق والنقل البري 
أو البحري أو الجوي» وشركات الإعلانات» فلا تجب الزكاة في أسهمها وأصوها 
الثابتة» aly‏ تجب الزكاة في أرباح الآسهم» إذا بلغت نصاباء أو كملت مع ما عند 
SIL‏ هر clad oT Sle‏ وال غاا الول 


)١(‏ الإجماع ص٤‏ ؟.»المجموع ٤٤/١‏ المغني +٤‏ تحقيق التركي والحلو. 
Glas (Y)‏ القناع ۲/ .714١‏ 


(۳) المغني 5/8/5 ” » المجموع 5/ 4 5» بداية المجتهد .579//١‏ 


۹۲ 
الشامل sls jena‏ الأسهم واستثمار أموال الزكاة 


القسم الثاني: إذا كانت الأسهم لشركات تجارية» أو لشركات صناعية تقوم 
ببيع منتجاتها؛ كالشركات التي تستخرج المواد الخام» أو تشتريهاء ثم تجري عليها 
عمليات تحويلية ثم تبيعها؛ كشركات البترول» وشركات الغزل والنسيج» 
وشركات الحديد والصلب» والشركات الكياوية» فتجب الزكاة في أسهمهاء 
وقالوا تقدر بقيمتها الحالية» أما الأرباح فإذا قبضت وحال عليها الحول من 
قبضها فتزكى» ومن قال به الشيخ عبد ال رحمن عيسى”. 

ويتفق مع هذا الرأي في جزئية من فقرته الأولى» وهي قوهم: (لا تجب BLS‏ 
في أصول الشركة الثابتة) سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله- في فتواه 
التي نص فيها YN‏ زكاة في سيارات النقل dy‏ عين البواخرء والفنادق» 
والمكائن والآلات» والدور والمراكب ونحوها)”. كا يتفق مع هذا الرأي في هذه 
الجزئية جميع الفقهاء (ud‏ وحديثاء أما بقية آرائهم فلا يتناوله قوله eo‏ ظهر لي. 

وقال أصحاب هذا الرأي بالنسبة للشركات التجارية أو الصناعية وغيرهاء 
تحسم قيمة المباني والآلات» والأدوات المملوكة AS AU‏ المعدة للاستعمال» 
لا للمتاجرة فيهاء فقد تمثل هذه الأشياء ثلث قيمة الأسهم أو أقل أو أكثرء 
فيحسم من قيمة السهم ما يقابل ذلك» وتجب الزكاة في الباقي. ويمكن معرفة 
قيمة المباني ونحوها بالرجوع إلى ميزانية الشركة» وهي تنشر في بعض الصحف 
كل Mole‏ 
(1) العاملات الحديتة وأحكامها للشيخ عبد الرين عيسى ص1 و4/. 


)1( فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 5/5 2٠١7-٠١‏ فتوى رقم "51 .٠١‏ 
)1( المعاملات الحديثة وأحكامهاء لعبدال رمن عيسى ص۷۲ و75 . 


ay 
المبحث الثاني: آراء العلماء في زكاة أسهم الشركات المساهمة باعتبار نوع نشاطها وأدلتهم‎ 


وقالوا تقدر حسب القيمة السوقية"» وقال عبدال رحمن عيسى تقدر الأسهم 
حسب القيمة الحالية» ثم تحسم ال موجودات -ك| ذكر- ويزكى الباقي. 

دليل الرأي الأول: 

١‏ - قال أصحاب الرأي الأول إن قيمة سهم الشركات الصناعية ونحوها 
موضوعة في الآلات والإدارات والمباني وما يلزم الأعمال التي تمارسهاء ولآنها لا 
تزاول عملا تجاريا حتى يطبق عليها زكاة عروض التجارة. 


الرأي الثاني: 

تجب الزكاة في أسهم وأرباح الشركات التجارية بنسبة 17,0 حسب قيمتها 
السوقية. 

أما أسهم الشركات الصناعية؛ كشركات الإسمنت والجبس والكهرباء 
والأدوية والصناعات الأساسية وغيرهاء فإن كان مالك الأسهم اتخذها SLEW‏ 
فيهاء فتأخذ حكم عروض التجارة» فتؤخذ الزكاة منها بقدر قيمتها نهاية العام 
بنسبة ۵ , 7/ » بعد حسم الأصول الثابتة. وأما إذا كانت للاقتناء فإن الزكاة 
واجبة في صافي أرباحها فقطء إذا حال عليها الحول بعد قبضهاء ويشترط بلوغ 
النصاب لكل مساهم. وقال به الشيخان عبد الله بن عبد ال رحمن البسام» وعبد الله 
بن سليمان المنيع”. وللشيخ ابن منيع رأي آخر في الشركات الزراعية يتفق مع 
الرائ wall‏ 
CV)‏ القيمة السوقية» هي: قيمة السهم في السوق» حسب ما يعلن في الصحف» وبعض وسائل الإعلام 

الأخرىء ويوافقه» ما قاله جابر بن زيد من التابعين إذ قال:(قومه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة ثم 

أخرج زکاته)» الأموال» ص YAO‏ 


)1( مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي ۷٠١ /١ /٤‏ و75 VV OS‏ بحوث في الاقتصاد الإسلامي ص١/‏ 


.١الالو‎ ١177” فتاوى في بعض مسائل الزكاة للشيخ عبد الله بن منيع ص‎ ATs 
-إن شاء الله- إيراده في مكانه.‎ GL )۳( 


۹٤ 
الشامل فد زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة‎ 


وقالوا: (إن ربح الشركة الصناعية ما هو إلا ثمرة تلك الأدوات» من تالف 
مستهلك» ومن قائم معطل لأعمال الشركة»ومشغول لصالحهاء ومتناقص ذاتاً 
وقيمة.فالأرباح هي نتاج هذه الأدوات» فكيف تقوم في إخراج الزكاة)”. 

ويلتقي رأي at‏ الفتوى الشرعية في وزارة الأوقاف الكويتية مع معظم هذا 
القول؛ إذ جاء في فتواها رقم 57/ ۸١/٠١١‏ (إن كانت الأسهم تجارية» فتزكى على 
أصل السهم وربحه بقيمته يوم وجوب الزكاة» مع حسم الأموال الثابتة» وأما إذا 
كانت الأسهم عقارية أو صناعية» فإنها تجب الزكاة في أرباحها دون أصوها)”. 

إلا أن لجنة الفتوى ترى وجوب الزكاة في الأرباح يوم وجوب BLS J‏ 
أما الشيخان فيريان الزكاة بعد حول من قبضها. 

وني رأي لحنة الفتوى اضطراب» نبينه -إن شاء الله- في المناقشة. 

أدلة الرأي الثاني: 

[SS col SU لا زكاة في رأس مال الشركة الصناعية قياساً على العقار المعد‎ -١ 
أن العقار المعد للكراء لا زكاة في عينه» فكذلك الشركات الصناعية لا زكاة في‎ 
الزكاة في أرباحها”» لأن الشركة المساهمة الصناعية شبيهة‎ ils رأس ماهاء‎ 
سبيل الاستغلال في العقار» أو على سبيل التصنيع وأخذ الكسب من المصنع» وقد‎ 
ache تجب الزكاة في‎ ol SU أجمع العلماء -إلا من شذ- على أن العقار المعد‎ 
VYY 2 الفقه الدولي‎ aot مجلة‎ )١( 
أحكام صور من عروض التجارة المعاصرة» لأحمد الحجي الكردي» ضمن أبحاث وأعمال الندوة‎ (Y) 

السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ص NAY‏ 


(9) بحوث وفتاوى في بتعض مسائل الزكاة ص WY‏ و۷١‏ وبحوث في الاقتصاد الإسلامي ص ۷۳ 


(4) بحوث في الاقتصاد الإسلامي ص ٩۲‏ . 


Yo 
المبحث الثاني: آراء العلماء في زكاة أسهم الشركات المساهمة باعتبار نوع نشاطها وأدلتهم‎ 


۲- إن تقسيم المال إلى قسمين؛ مال ثابت ومال متحرك نام» هو من الأصول 
المقررة المتفق عليها لدى الفقهاء وقد بنيت أحكام الزكاة من حيث وجوبها في 
المال أو عدمه على هذا الأصل”» فالزكاة كا قرر الفقهاء لا تجب في أدوات القنية» 
ولا ني أدوات صاحب الصناعة والحرفة» التي يستعملها في صناعته”. 

۳-إن الزكاة واجبة في كل ما هو نام بالفعل أو بالقوة» ولا شك أن شركة 
المساهمة التجارية تجمع الأموال النامية بالفعل» وهي المتمثلة فيا لديها من سلع 
وبضائع معدة للبيع» وشراء بدههاء وبين الآموال النامية بالقوة» والمتمثلة فيها لديها 
من سيولة نقدية". 

الرأي الثالث: 

إنه لا تأثير لنوع نشاط الشركة ولا فرق بين شركة وأخرى» بل تجب الزكاة في 
سهم الشركات وأرباحهاء إذا بلغت نصاباًء أو كملت مع ما عند مالكها نصاباء 
وحال عليها الحول» بغض النظر عن نشاطاتهاء وسواء كانت للمتاجرة أم 
للاستثارء OY‏ هذه الأسهم ما هي إلا عروض تجارية» فتزكى زكاة عروض 
التجارة» أي نسبة 5 , 7/ مما وجبت فيه الزكاة. ومن القائلين ذا القول من نص 
على حسم الأصول الثابتة غير المعدة للبيع» ومنهم من يفهم ذلك من كلامه. 
لقوهم تطبق عليها زكاة عروض التجارة» وهذا يفيد حسم ما ذكر. 

ومن قال به المشايخ محمد أبو زهرة» وهو قوله الأخيرء إلا أنه قال في زكاة 
الشركات ob‏ الأصول الثابتة» العشرء وني قوله هذا يلتقي مع أصحاب الرأي 
)1( المصدر السابق ص 59 و*۷. 


Mi gs لالدو اللا‎ 


11 
الشامل sls jena‏ الأسهم واستثمار أموال الزكاة 


الرابع. وعبد ga dl‏ حسن» وعبد الوهاب PGE‏ ومحمد المختار السلامي“ 
وعلي SLI‏ قي ورجب التميمي*» وأحمد الحجي الكردي”. ولكنه استثنى 
الشركات الزراعية» وقال فيها العشر أو نصف العشرء وقال: (إذا صدر لمذه 
الأسهم أرباح قبل نهاية الحول وقبضها المساهم فإنها تضم إلى قيمة الأسهم 
وتزكى معهاء ولو كان ذلك قبل أسبوع من ale‏ الحول أو أقل من ذلك» فإن 
صدرت الأرباح وقبضت بعد نهاية الحولء فإنها لا تحسب مع الحول السابق 
عليه» ولكنها تضاف إلى قيمة الأسهم في الحول اللاحق إن بقيت في ملكية 
المساهم إلى نهايته» فإن استهلكها في الحول لم يجب عليه فيها OCs gt‏ ووهبة 


(0) الزكاة GV‏ زهرة» كتاب التوجيه التشريعي في الإسلام» نشر مجمع البحوث بالأزهر 577/7١م‏ مطبعة 
الرجويء القاهرة . وانظر: أبحاث المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية ص VAT‏ و184١‏ وقد صدر 
بهذا تقرير من أبي زهرة وعبدال رحمن حسن وعبدالوهاب خلاف» قدموه إلى حلقة الدراسات 
الاجتاعية التي عقدتها جامعة الدول العربية في ديسمبر عام ۱۹١١‏ م» عن وسائل التكافل الاجتماعي 
في الدول العربية » الدورة الثالثة ص 57. 

(۲) مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي /٤ /١‏ ۸۳۹. 

() المصدر السابق 859/١ /٤‏ و٠285‏ وقد طلبت من فضيلة الشيخ السالوس أن يكتب لي رآيه» وقد فعل 
وفقه الله: وهذا نص خطابه المؤرخ في 477/٠١ /١194‏ ١ه‏ : الأصل في زكاة الأسهم متى كانت حلالا 
وكانت للتجارة» فتزكى بقيمتها السوقية» دون النظر إلى ما تمثله من ملكية حصة شائعة في شركة من 
الشركاتء أما الأسهم الحلال التي هي للإقتناء وليست للتجارة فينظر فيها إلى هذه ASU‏ فإذا كانت 
الأسهم تمثل ملكية حصة شائعة في أرض زراعية» والزكاة على الزرع لا على الأرض فينظر فيها إلى 
ما تخرجه الأرض» ولا تدخل الأرض في التركة» وإذا كانت تمثل حصة شائعة في شر كة صناعية» فينظر 
فيها إلى Spl‏ من هذه الشركة» أي أننا نستبعد الأصول الثابتة» ونزكي الأصول المتداولة والنقود 
والديون المرجوة الأداء» وهكذا في باقي أسهم الشركات» ننظر إلى ما يقابل السهم من موجودات 
وما يزكى منها وما لا يزكى. 

)£( المصدر السابق ۸٥۷ /١ / ٤‏ و۸9۸. 

(5) أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة » بحث الدكتور أحمد الحجي الكردي 
ص ۱۹۰و۱۹۸. ٤‏ 

dle (1)‏ مجمع الفقه الإسلامي الدولي VO /١ /٤‏ الجدير بالذكر أن الشيخ وهبة الزحيلي -رحه الله- OLS‏ 
يقول بهذا الرأي قدياً كا جاء في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته ”/ ۷۷٤١‏ الذي طبع سنة ٠٤١٤‏ هبينا 
رأيه الثاني جاء في دورة مجمع الفقه بجدة المنعقدة عام EA‏ ولأنه رأيه الأخير فهو الرأي الذي 
نرى أنه استقر عليه. 


۹۷ 
المبحث الثانوء: آراء العلماء في زكاة أسهم الشركات المساهمة باعتبار نوع نشاطها وأداتهم 


الزحيلي» وقال: لا أرى حاجة هذا التفصيل» لآن الهدف من شراء الأسهم واحدء 
وهو الاتجار والاسترباح» وأن هذه الأسهم تزكى مثل زكاة عروض التجارة 
ولا داعي للتفرقة بين أسهم التجارة وأسهم الاستثار”"» وعبدالرحمن الحلو" 
وقال: وذلك Fy‏ على قيمتها السوقية. ويفهم من قول الدكتور بكر أبو زيد القول 
بهذا الرأي» إذ قال: (المساهمة التجارية في العقار التي يطلب بها الربحء أو تباع 
وتشتري» فإن الزكاة تجب فيها وفي gress‏ 

(lied eal act gents ee Sie 
قال: (الحيوانات المشتراة بقصد الاتجار بهاء ومنها الإبل والبقر والغنم» فيكو‎ 
فيها زكاة التجارة» وتسقط عنها زكاة السوم").‎ 


أدلة الرأي الثالث: 
استدل أصحاب الرأي الثالث القائلين بأنه لا تأثير لنوع نشاط الشركة 
بالأدلة التالية: 


١‏ - إن الأسهم أموال قد اتمخذت SLEW‏ وصاحبها يتجر فيها بالبيع 
والشراء وقيمتها السوقية تختلف في البيع والشراء عن قيمتها الاسمية» فهي إذاً 
من عروض التجارة» فتكون فيها الزكاة كسائر أموال التجارة» فهذه الأسهم لا 
تخلو من الصبغة التجارية» حتى ls‏ كان صاحبها قد اث شتراها للاستفادة من 
ريعهاء pos‏ الغالب هوادخار هذه الأسهم بنية Leas‏ إذا ارتفعت cla sled‏ أو 
تناقص ريعهاء أو صار بيعها أجدى من الاحتفاظ بها. فإذا تحققت في الأسهم 
)1( مجلة مجمع الفقه الإسلامي 5/ SVEV/N‏ ۷۳۹. 

(۲) أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة تنظمها الحيئة العالمية للزكاة بالكويت ص ٠١/8‏ 

EV 
VE فتوى جامعة ص‎ (1) 


(5) الأصول المحاسبية للتقويم في الأموال الزكوية لمحمد الأشقر ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة 
المعاصرة .5٠ /١‏ 


۹۸ 
الشامل sls jena‏ الأسهم واستثمار أموال الزكاة 


التجارية جملة الشروط الموجبة للزكاة في الأموال» فقد وجب معاملة الأسهم على 
bel‏ عروض تجارية. 

؟- إن السهم في حقيقة التعامل خرج عن حقيقته إلى صورة قيمة متمولة» 
فلكل سهم قيمة مالية» ولا يفترق السهم سواء أكان النشاط نشاطاً زراعياًء 
ol‏ صناعياًء أم تجارياًء فهو قيمة مالية تباع في الأسواق. ترخص وترتفع أثمانها 
حسب تغير السوق”» ولآن هذه الأسهم صار ها شبه بالنقود من حيث إمكان 
الحصول على أثانها في أي وقت. ولآن هذا هو الأحوط في الدين والأحسن 

۳- التفريق بين أسهم الشركات الصناعية وأسهم الشركات التجارية يؤدي 
إلى أن تؤخذ الزكاة من إيرادات بعض أسهم المساهم» وفي بعضها الآخر تؤخذ 
الزكاة من الأسهم نفسهاء بحسب قيمتهاء ومن إيراداتها أيضاً. 

4 - من يرى عدم اشتراط ا حول من القائلين .هذا الرأي » علل لقوله بأن 
المساهم في شركة صناعية يمكن أن يمضي عليه أعوام دون أن تجب عليه BLS JN‏ 
لا في أسهمه ولا في أرباحها؛ OY‏ ينفق أرباح أسهمه قبل أن يحول عليها الحول. 
بخلاف المساهم في شركة تجارية فالزكاة واجبة عليه في كل عام عن أسهمه 
وأرباحها. 

الرأي الرابع: 

تزكى أسهم الشركات التجارية زكاة عروض التجارة» وذلك بنسبة ربع 
العشر )0 (ZY,‏ شاملة للأصل والأرباح. 


)1( مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة ATA /١ /٤‏ تعقيب للشيخ محمد المختار السلامي. 
(؟) المصدر السابق 11/ 7/ TAP‏ بحث الزكاة للدكتور على أحمد الندوي» 


44 
المبحث الثاني: آراء العلماء في زكاة أسهم الشركات المساهمة باعتبار نوع نشاطها وأداتهم 


وتزكى صاني غلآت أسهم الشركات ذات الأصول الثابتة؛ كالصناعية 
والعقارية زكاة الخارج من الأرض» بنسبة العشر .)/.٠١(‏ 

ومن قال به gl‏ زهرة"'»ومصطفى الزرقا”» والهيئة الشرعية لبنك فيصل 
الإسلامي السوداني”. 

قال الشيخ أبو زهرة: (الأسهم والسندات SLAIN)‏ للتجارة فإن زكاتها 
تؤخذ من الأصل والنماء على حسب ما قرره جمهور الفقهاء» ويؤخذ منها ربع 
العشر كزكاة النقدين» لأنها عروض تجارة» وإذا كانت تؤخذ من الغلة فإنها 
تعامل معاملة الأموال الثابتة فتكون عشر ما ينتج من Ble‏ الغلة)*. 

وقال الشيخ مصطفى الزرقا: (إذا كانت الأسهم قد اقتنيت للتجارة بها بيعاً 
وشراءً فهي كسائر العروض التجارية» فتزكى أعيانها بحسب قيمتها السوقية في 
كل عام بنسبة ‏ , ۲./ من قيمتهاء وأما إذا كانت مقتناة لأخذ عائدها من الأرباح 
السدوية أو المواسسة > كيز كن Lesbo‏ الان كلا فيضن شيتية اا من العافد 
دون النظر إلى حولان الحولء ولا إلى القيمة السوقية للسهم» وذلك قياساً على 
الأرض الزراعية وما cant‏ فالأرض لا تزكى عينها وإنما يزكى ما تنتجه يوم 
حصاده)2©. 
GV ASIC)‏ زهرة» ضمن كتاب التوجيه التشريعي في الإسلام» نشر مجمع البحوث بالأزهر 57/7١م‏ 

مطبعة الرجويء القاهرة» وانظر: أبحاث المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية ص5 18. 
)1( فتاوى مصطفى الزرقا ص ٠١۳‏ . 
)1( الفتاوى الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني» فتوى رقم CV)‏ ضمن الفتاوى الاقتصادية المسجلة 

على قرص مدمج رقم .)١١57(‏ 


(5) الزكاة GV‏ زهرة .١57/5‏ 
)0( فتاوى مصطفى الزرقا ص77١و75١.‏ 


و١١‏ 
الشامل sls jena‏ الأسهم واستثمار أموال الزكاة 


أدلة الرأي الرابع: 

حيث إن الآسهم نوع من عروض التجارة؛ فإنه يجب أن تكون زكاة أسهم 
الشركات التجارية» هي زكاة عروض التجارة. 
الغلّة في هذه الشركات على الإنتاج الزراعي في الزروع والثار إذا سقيت بغير 
آلة» والعلة الجامعة بينهما أن WS‏ منهما نماء خالص» وكل واحد ge‏ أصلاً CAV‏ 
الزكاة في ذاته» وإن| OS‏ في غلته.: 

تنزيل الشركات مكان الأشخاصء فإذا كانت الشركة تجارية عوملت معاملة 
التاجر» وإذا كانت صناعية أو عقارية عوملت معاملة صاحب العقار أو المصنعء 
وإذا كانت زراعية عوملت معاملة المزارع» وإذا كانت شركة مواش عوملت 
معاملة من يملك ماشية. وإذا استثمرت الشركة GD gel‏ محالات متنوعة» من 
تجارة وصناعة وزراعة وغيرهاء فحينئذ تعامل معاملة كل حال حسب نوعه» 
وتخرج زكاة كل مال بحسبه. 

وهذا رأي مجمع الفقه الإسلامي بجدة» الصادر به قراره الثالث في دورته 
الرابعة"؛ إذ جاء فيه (تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كا يمخرج الشخص 
الطبيعي زكاة أمواله» بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص 
واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار؛ من حيث نوع المال الذي تجب فيه 
الزكاة» ومن حيث النصاب» ومن حيث المقدار الذي de‏ وغير ذلك مما يراعى 
في زكاة الشخص الطبيعي» وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء 


AAV /١ /٤ مجمع الفقه الإسلامي‎ dle )١( 


٠١١ 
المبحث الثلني: آراء العلماء في زكاة أسهم الشركات المساهمة باعتبار نوع نشاطها وأداتهم‎ 


في جميع الأموال). وهو رأي الدكتور صديق الضرير” والشيخ عبدالله بن منيع”" 
والدكتور محمد بن عبدالله الصواط, وقيد ذلك بالقصد والنية”» والدكتور أحمد 
الحجي الكردي في الشركات الزراعية فقطء إذ قال فيها العشر أو نصفه*. 

دليل الرأي الخامس: 

الأصل وجوب الزكاة على الأفراد حسب نوعية استاراتهم» وبناءً عليه فإنه 
لا فرق بين ما إذا كان المزكون شركاء أم أفراداً. 


)١(‏ المصدر السابق ص57/. 

)1( بحوث في الاقتصاد الإسلامي ص NY‏ 

)1( زكاة الأسهم دراسة فقهية» لمحمد بن عبد الله بن عابد الصواط ص ۷١‏ وما بعدهاء بحث مطبوع 
بالحاسب الآلى. 

(4) أبخاك وأغيال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المتاضرة NA ye‏ 


1۰۳ 
المبحث الثالث: مناقشة الآراء والأدلة 


المبحث الثالث 
مناقشة الآراء والأدلة 

مناقشة الرأي الأول وأدلته: 

-١‏ قولهم بعدم وجوب الزكاة في القسم الأول من الشركاتء لأنها لا ققارس 
عملاً تجارياًء صحيح لو كان واقعها كا يقولون» لكن واقعها ليس كذلك» فواقع 
هذه الشركات. أا تمارس عملا تجارياًء وأنشئت للتجارة» وابتغاء الربح» حتى 
وإن كانت Gold‏ أو طيران أو بواخر» ك| ذكروا هذه الأمثلة لما؛ OY‏ حديث «كان 
رسول الله ل يأمُرّنا أن ESS‏ الصدقةً من الذي تعد للبيع» شامل لأسهم 
الشركات التجارية المحضة» وغيرها؛ كأسهم الشركات الزراعية» والصناعية» 
ونحوهماء ما هو معد للبيع» بصفتها أسهما يتاجر فيها مالكها بالبيع» وشراء بدها 
من نوعهاء أو من خلافه. وهي أيضاً تنتج بضائع تبيعها الشركة. فى أنكم 
أوجبتم الزكاة في أسهم الشركة التي اصطلح على تسميتها تجارية؛ والشركة 
الصناعية التي تبيع منتجاتهاء فإن شركات القسم الأول مثلها. ولذا فهي تساويها 
في الحكم. 

واقتصارهم على إيجاب زكاة الشركات الصناعية ونحوها يؤدي إلى عدم 
تزكية مال زكوي أوجب الله فيه الزكاة.والمتفق مع القواعد الشرعية» حسم 
مكوناتها الثابتة وأدواتها المستعملة» التي ليست معدة للبيع» وهو مايقول به 
معظم الفقهاء المعاصرين» وما عداها من نقود وأرباح وغيرها من أموال تجب فيه 
الزكاة» إذا كانت أسهمها للحصول على أرباحهاء أما إن كان المساهم يتاجر في 
أسهمهاء فإنه يجب عليه أن يزكي قيمة هذه الأسهم بقيمتها السوقية» كعروض 
التجارة» دون أن يحسم شيئاً منهاء OV‏ السهم بمجموعه أصبح ساعة تجارية. 


.6 
الشامل ls jena‏ الأسهم واستثمار أموال الزكاة 


فتحسب زكاته على قدر قيمته في السوق. إلا إذا تمكن من معرفة قيمته الحقيقية في 
موجودات الشركة" فيزكيه حسب القيمة الحقيقية. 

؟- قولحم في القسم الثاني تزكى أرباح الشركات الصناعية التي تبيع منتجاتها 
بعد حول من قبضهاء يعارضه ويرده قولهم بوجوب زكاة رأس المال في هذه 
الشركات؛ إذ أوجبوا الزكاة فيهاء لأنها أخذت حكم زكاة عروض التجارة» إذ 
من لازم هذا القول وجوب الزكاة في أرباحها مع رأس ماهاء لأن من الثابت 
شرعاً المجمع عليه أن الربح ملحق بالأصل. 

مناقشة الرأي الثاني وأدلته: 

١‏ -رأبهم في حكم زكاة أسهم الشركات التجارية مسلم» إلا ما يتعلق بحسم 
الأموال الثابتة. فإنه يجب التفريق في حسمها من الزكاة بين الأسهم المتاجر فيهاء 
وأسهم القنية» ويأتي في المناقشة بيان ذلك. 

؟-قوطم في زكاة أسهم الشركات الصناعية المتخذة للبيع والشراء تحسم 
الأصول الثابتة ويزكى الباقي» يجاب عليه إن السهم أصبح سلعة تباع وتشترى 
بجميع مكوناته؛ من ثابت ومنقول وحقوق معنوية وآلات وغيرهاء ومادام أنه 
كذلك فالزكاة واجبة فيه حسب مقدار قيمته في السوق. 

۳- قياسهم الشركات الصناعية ونحوها على العقار tall‏ للكراء» يجاب عليه 
Ob‏ العقار المعد col SU‏ الاستثار ناتج من منفعته» أما سهم الشركات الصناعية 
ونحوهاء فاستثارها ناتج فيا تبيعه من الأعيان التي تستخرجهاء أو تشترم 
وتصنعهاء فافترقاء OTIS‏ الأسهم من المنقولات» فلا تقاس على العقار لأنه من 
الثابت؟ ويأتي -إن شاء الله- في مناقشة أدلة الرأي الرابع مزيد إيضاح. 


Gl )١(‏ -إن شاء الله- في المبحث الرابع مزيد بيان عن كيفية تقويم الأسهم. 
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المبحث الثالث: مناقشة الآراء والأدلة 


- قوهم لا زكاة في رأس مال الشركة العقارية والصناعية المتخذة cole‏ 
يؤدي إلى إسقاط الزكاة عن مال زكوي تجب فيه الزكاة» واحتجاجهم على ذلك 
Ob‏ قيمة أسهم الشركات الصناعية موضوعة في الآلات والمباني والإدارات» 
وهي غير نامية» يرد عليه بأنه ليس كل قيمة الأسهم في هذه الأشياء» بل إن الجزء 
الأكثر من أموال الشركة الصناعية يستغل في مجال الاستثار الصناعي» وقوهم 
بعدم وجوب الزكاة في هذا الجانب من أموال الشركة لا يتوافق مع قوهم بالزكاة 
في رأس مال الشركات التجارية المتخذة أسهمها للاتجار؛ إذإن الشركات 
الصناعية في حقيقتها تجارية» بدليل أخهم قالوا فيها إن اتخذها LEW‏ فيها فتزكى 
زكاة عروض التجارة؛ فأعطوها حكمهاء وقالوا تزكى حسب قيمتها نهاية العام 
والمراد بها القيمة السوقية؛ إذ إنهم نصوا على هذه القيمة في زكاة الشركات 
التجارية» ومؤدى هذا شموله لجميع أموال الشركةء لأن القيمة السوقية شاملة 
جميع ما يخص السهم» من رأسال وأرباح وقيمة معنوية le‏ فيها الأشياء الثابتة» 
ومنها الآللات» فالتفريق ee‏ الحكم تفريق بين متماثلين» ومعارض لحديث 
«كان رسول الله ل يأمُرّنا أن تُخْرِجَ الصدقةً من الذي تعد للبيع»» لأن السهم 
معد للبيع بجميع مشتملاته با فيها رأس المال. ويرد عليهم أيضاً بأن جزءًا من 
مال أسهم الشركات التجارية يوضع في مبان وفي SUT‏ لتستعمله الشركة في 
مكاتبها أو متاجرها ونحو ذلك» والباقي في بضائع. فقولهم تزكى حسب القيمة 
السوقية شامل لما قالوا باستثنائه» والشركات الصناعية مثلها تماما في GLY‏ 


والآثاث» وقد تزيد عليها في اقتناء معدات التصنيع. 


yey 
الأسهم واستثمار أموال الزكاة‎ sls jena الشامل‎ 


- احتجاجهم Ob‏ الزكاة لا تجب في أدوات القنية وآلات الحرفة والصناعة » 
مسلم في حال ما إذا كانت الأسهم لأخذ أرباحهاء لا للمتاجرة فيهاء ويتفق 
الباحث معهم فيه بالقيد المذكورء وإن خالفهم آخرون؛ إذ قالوا:(ماكينات 
المصانع اليوم لا تقاس على الآلات اليدوية القديمة» كمنشار النجار ومطرقته. 
وسندان الحداد ومطرقته» بل إن هذه الآلات والماكينات والأجهزة في المصانع 
اليوم هي رأس المال» فتقوم ... مع ملاحظة ما تنقص به الآلات بالاستعمال)”. 

ورد أصحاب هذا الرأي على من قال Ob‏ الفقهاء لم يقولوا بوجوب الزكاة في 
أدوات الصناعة في عصورهم؛ لآنها كانت أدوات أولية» والإنتاج فيها للعامل» 
قائلين بأن تغير أدوات الصناعات بزيادة حجمهاء وكثرة إنتاجها لا يغير من 
حكمها شيئاًء فهي باقية على أصلها؛ لأن أحكام الشريعة تبقى على أصوها 
الآولى» ما دامت هي هي» فقطع المسافات البعيدة بالسيارات والطائرات لا يغير 
شيئاً من أحكام رخص السفرء وتنوع النفقات وتبدل أشكاها من المطاعم 
والملابس والمساكن لا يغير شيئا من حكم النفقة» فكذلك أدوات الصناعة لا 
تتغير أحكامها بتغيرها”. 

وقوهم إن الزكاة واجبة في صافي أرباحها إذا حال عليها الحول. هذا القول 
مردود با عليه الإجماع من أن ربح التجارة حوله حول أصله”» والأسهم تجارية. 

5-الاحتجاج بأن شركة المساهمة التجارية» تجمع الأموال النامية بالفعل» 
وهي المتمثلة [ad‏ لديها من سلع وبضائع معدة للبيع» وشراء بدهاء وبين الأموال 
النامية بالقوة» والمتمثلة [db‏ لديا من نقود» يجاب عليه OL‏ الشركات الصناعية 


Ue (1)‏ مجمع الفقه الإسلامي الدولي .777-1071١ /١ /٤‏ 
(۳) المغني 7/ 5. 
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ومع EMS‏ الشرعية لبيت الزكاة الكويتي”' بقصر الزكاة على الربح دون 
رأس المال؛ إذ قالت: (أما الشركات العقارية والصناعية فإنه تجب الزكاة في 
أرباحها دون (Ue pel‏ وقد رددت على هذه الجزئية ضمن ما سبق من ردود» وقد 
ناقضت نفسها بقوطا: (المواد الخام المستخدمة في المصنع إذا حال عليها الحول. 
أو ضمت إلى حول نصاب مشابه كالنقود أو عروض التجارة» تجب فيها BLS SH‏ 
سواء كانت مخزنة لدى الشركة لم تستعمل بعد أو استعملت في أشياء قد تمت 
صناعتها dy‏ يتم بيعها إلى موعد الزكاة فتؤخذ الزكاة من قيمة ما فيها من المادة 
oH‏ ولا تؤخذ مما زادت الصناعة في قيمتها)» أي تزكى قيمتها خالية من 
الصناعة . فقولا بزكاة المواد الخام معارض لقولا السابقء لآن المواد الخام من 
رأس المال» وقد قالت بعدم تزكيته. 

وكذلك قوها: (لو اشترت هذه الشركات الصناعية بضائع ومواد بقصد 
بيعها بعد تصنيعها Ob‏ هذه المواد تعتبر عروضاً (Ej‏ معارض لقوها بعدم 
زكاة رأس مال الشركات الصناعية. 

مناقشة الرأي الثالث وأدلته: 

١-قوهم‏ هذه الأسهم ما هي إلا عروض تجارة» يمكن للمعارض أن يجيب 
عليه YUL‏ نسلم bel‏ عروض تجارة في جميع الشركات» وفي جميع الأحوال» فإذا 
كانت الأسهم للحصول على ربحهاء لا لبيعها فإنها ليست عروضاً تجارية» ولو 
أننا نسلم بذلك» لما خالفنا في زكاتها. 


)1( أحكام وفتاوى الزكاة » بيت الزكاة الكويتي » إصدار عام ۱٤۱٩‏ ھ۰ ۱۹۹٩۹‏ م» ص ۳۷. 
(۲) المصدر السابق ۳ . 


١ 
الأسهم واستثمار أموال الزكاة‎ sls jena الشامل‎ 


ويرجح الباحث أنها عروض تجارة» وأن الزكاة واجبة فيها Lage‏ ماعدا 
الأشياء التي ليست معدة للبيع» إنما للاستعال» في حال ما إذا كانت الأسهم 
معدة للحصول على أرباحها. 

١‏ - قوهم إن التفريق بين أسهم نوعي الشركات -أي نوع التجارية-. 
والنوع الثاني الصناعية والزراعية والعقارية والمواشي والنقل ونحوهاء لا دليل 
ade‏ أجيب عليه ob‏ هذا التفريق» تابع للفروق التي بين الشركات الصناعية 
والشركات التجارية» في القصد من المشاركة فيهاء DLE By‏ عملهاء والشريعة 
الإسلامية كا أنها لا تفرق بين متماثلين» كذلك لا تجمع بين الضدين» وإذ تأملنا 
فرق ما بين شركة صناعية وأخرى تجارية أدركنا ما بينهها من فوارق وأحكام 
متباينة» يترتب على كل lege‏ حكمها". 

ويمكن أن يرد على هذا الجواب بأنه لا فرق bere‏ في القصد والعملء إذ إن 
قصد جميع أنواع الشركات الحصول على الأرباح» والعمل هو التجارة بالبيع 
والشراء» كل منها في SLE‏ اللتخصص فيه. 

وقوهم الشريعة لا تفرق بين متماثلين صحيح» وهو حجة لمن أوجب الزكاة في 
أنواع الشركاتء لأنها متواثلة» كما سبق بيانه» ويوجب الزكاة فيها جميعاً قوله BS‏ 
(أمرنا رسول الله ME‏ أن نخرج الزكاة من الذي نعد للبيع). لأن جميع أموال 
الشركات معدة للبيع» ما عدا المعدة للاستعمال. 

۳- قوم إن الأسهم أموال قد اتخذت للاتجار وصاحبها يكسب منهاء يمكن 
أن يجاب عليه Ob‏ هذا ليس في كل الأسهم. hy‏ يصدق فيمن يريد اتخاذها 


eae dle (1)‏ الفقه الإسلامي؟ / VIN /١‏ بحث الشيخ عبدالله البسام. 
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للاتجار» أما من اتخذها للنماء» والحصول على ربحها السنوي» فهذا ليس متجراً 
فيهاء وليس الأمر كون صاحب أسهم الشركات الصناعية يكسب منهاء وإلا 
فصاحب العقار أيضاً يكسب منه» وصاحب الحرفة كذلك يكسب من حرفته» 
فهل يجب في ذات العقار زكاة» وهل يجب في غلة الحرفة زكاة» oY‏ صاحبها 
يكسب منهاء ما لم تبلغ تلك الإيرادات عنده نصاباًء وجول عليها الحول؟ ]13 
VL‏ هو كون الأسهم اتخذت للاتجار. 

-٤‏ قوهم إن السهم خرج عن صورته في حقيقة التعامل إلى صورة قيمة 
متمولة» ترخص وترتفع LAT‏ حسب تغيرات السوق» يمكن أن يجاب عليه OL‏ 
هذا يرد فيمن اتخذ الأسهم للاتجار بها بيعاً وشراءً» وهذا لا نخالف فيه» أمامن 
اتخذها للحصول على أرباحها السنوية فهذا القول لا ينطبق عليه؛ YY‏ يستفيد 
من القيمة السوقية للأسهم. 

- قوهم إن في التفريق بين أسهم نوعي الشركات تعقيداً غير مسلم؛ لأن من 
يشتري الأسهم من نوعي الشركات يدرك حقيقتهاء وكيف يستفيد منهاء فلا 
يصعب عليه معرفة زكاة النوعين. وعلى فرض التسليم بالتعقيد SIN‏ 0 فعلى 
صاحب الأسهم عندئذ أن يستعين بأهل الخبرة في حساب زكاة أسهمه. 

1- قول من يرى من هذا الفريق عدم اشتراط الحول معللاً لقوله Ob‏ المساهم 
في شركة صناعية قد يمضي عليه pl gel‏ دون أن تجب عليه الزكاة» يجاب عليه 
بقاعدة «ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب». فلا يجب على الشخص تحصيل 
النصاب لكي تجب عليه الزكاة"» ىا لا يحرم عليه الإنفاق من ماله خشية نقصان 


)١(‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» لعضد الملة والدين عبدال رحمن ۲٤٤/١ CAM‏ البحر المحيط 
للزركة : .١‏ وانظر: بيان المختصرء شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني /١‏ 7170. 


\\e 
الشامل فى زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة‎ 


النصاب قبل الحول» فتسقط عنه الزكاة» مالم يقصد بإنفاقه التحايل والفرار من 
الزكاة. 

ويجاب أيضاً ob‏ قولهم هذا خالف للقواعد العامة للفقه؛ لأنه ما دام أنهم 
قاسوها على الشركات التجارية» وأسهمها عروض تجارية باتفاق الجميع» 
فيجب أن يطبق عليها شر وط الشركات التجارية» ومنها الحول. 

أما قولهم: إذا تحققت في الأسهم dle‏ الشروط الموجبة للزكاة في الأموال» فقد 
وجب معاملة الأسهم على أنها عروض تجارة» فيرد عليه بأن هذا محل اتفاق» 
ولكن محل الخلاف» ما هي الأسهم التي تأخذ هذا الوصف فتجب فيها BLS JI‏ 
والتي لا يتحقق فيها هذا الوصف فلا تجب فيها الزكاة» والمعارض لا يسلم بأن 
تكون الأسهم عروضاً تجارية في جنيع الحالات» كا بيناه lab‏ سبق. 

وقول أحمد الحجي الكردي: إذا صدرت الأرباح وقبضت بعد نهاية الحول؛ 
فإنها لا تحسب من الحول السابق عليه» ولكنها تضاف إلى قيمة الأسهم في الحول 
اللاحق ... فإن استهلكها في الحول لم يجب عليه فيها شيء» قوله هذا مردود ب| 
عليه الإجماع”'» من أن ربح التجارة حوله حول أصله» فتجب على مالك الأسهم 
زكاة أرباحهاء ولا يجوز له تأخيرها إلى عام قادم» من غير عذر شرعي» ولا يجوز 
إسقاط الزكاة عنه لأنه استهلكها بعد تمام الحول. OV‏ هذا إسقاط لركن من أركان 
الإسلام. بل إن توفي ولم يخرجها وجب إخراجها من تركته”» OY‏ دين الله أحق 


eli gll 
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المبحث الثالث: مناقشة cl Ul‏ والأدلة 


مناقشة الرأي الرابع وأدلته: 

قولحم في الأسهم المعدة للبيع» تزكى بنسبة ربع العشر 0 AY‏ شاملة للأصل 
والأرباح كعروض التجارة » متفق مع الأصول الشرعية» وما قرره الفقهاء 
القدماء في| ماثل الأسهم. 

LI‏ قولهم في أسهم الشركات ذات الأصول الثابتة» وفي الأسهم المقتناة -أي 
التي ليست معدة للبيع والشراء- بتزكية عائدها الصافي فقط » أي الغلة, كلا 
قبض دون النظر إلى حولان الحول» بمقدار العشر LV ch‏ فمحل نقاش» 
ويجاب عليه من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: قولهم بعدم إيجاب الزكاة على رأس مال الشركات ذات 
الأصول الثابتة» أي الصناعية والزراعية والمواشي ونحوهاء Fle‏ على نظرتهم بأن 
رأس ماها في أشياء ثابتة غير مسلم » وقد تمت الإجابة عن هذا عند مناقشة أدلة 
الرأي الأول. وفي الفقرة الرابعة من مناقشة أدلة الرأي الثاني. 

الوجه الثاني: نمم أوجبوا الزكاة على مالك الأسهم قبل استيفاء أحد شروط 
وجوب أداء الزكاة» وهو تمام الحول» (لقوههم: بإخراج العشر من الربح فور 
قبضه) وهذا غير جائز شرعاًء لقوله tg‏ «لا زكاة في مال حتى يحول عليه 
OS hl‏ 

الوجه الثالث: قوم بإخراج العشر من الربح أي /٠١‏ فور قبضه. قياساً على 
غلة الأرض الزراعية إذا سقي بلا مؤونة» يجاب عنه بأنه قياس مع الفارق» لما يلي: 

vy‏ قياس في مقابلة النص» OV‏ الربح الذي يقبضه الساهم نقود. 
فزكاتها زكاة الآثمان؛ المنصوص عليهاء وهي ربع العشرء ولا تجب فيها الزكاة إلا 
بعد تمام الحول من قبضهاء كسائر الأثمان» وني هذا الحال تكون زكاة نقود لا زكاة 
أسهم. 


)1( سبق تخريجه. 


۱۱1۲ 
الشامل ls jena‏ الأسهم واستثمار أموال الزكاة 


ثانياً: إن الخارج من الأرض إنتاج زراعي تجب زكاته منه بشروطه» أما الناتج 
من الأعيان المعدة للاستغلال فهي في معظم أحوالها نقود. تجب فيها الزكاة 
وجوبها في النقدين بشروطه”. وما كان منها عینیا لا يبقى على عينيته. 

‘Awe‏ إن نسبة كبيرة من ثمرة الخارج من الأرض تتحقق دون عمل بشري ؛ 
كالذي يسقى بالمطر ونحوه. أما الأعيان المعدة للاستغلال» فإن غلتها تحصل 
نتيجة مجهود بشري» فاختلف الجنسان» ومهذا تخلف شر ط صحة القياس”. 

ويمكن أن يجاب على هذا WS Ob‏ منهما فيه عمل بشري في جميع الأحوالء 
حتى لو سقي بالمطر. فإنه بحاجة إلى عمال. لبذره» وحصده. وتصفيته» وغير 
ذلك» وقد أوجب الشارع في الخارج من الأرض الزكاة وقدرها نصف العشر إذا 
سقي بمؤنة» OV‏ فيه عملا بشريا. 

رابعاً: إن الأرض الزراعية مصدر دائم للدخلء لا يعتريه توقف. ولا يلحقه 
بلى أو تآكل بتقادم العهد. بخلاف المستغلات» فإنها مصدر مؤقت» يبقى مدة من 
الزمن ثم يتوقف ريعه» إما لتلفه» أو لعدم صلاحيته للاستغلال» فكيف يصح 
القياس مع هذا الاختلاف بين الأصل والفرع. 

فهذا القياس لا يستقيم» لأنه قياس نقود وديون وعروض على الأرض 
والشجر. فلم يكن حكم الفرع مساوياً لحكم الأصل» ومن شروط العلة المتفق 
عليها بين الأصوليين أن لا تخالف العلة أصلاً أو إجاعاًء وأن توجد علة الفرع في 
الأصل Pale‏ وهذه الشروط غير متحققة في العلة التي ذكروهاء لما سبق بيانه. 
Gell ee MN)‏ 


)1( تيسير التحرير ”/ VUE‏ المحصول 0[ YVY‏ 


۱۳ . 


قال الرازي: (وشرطه. [أي الفرع] أن يوجد فيه مثل علة الحكم 
G+‏ الأضل- من غير تفاوت ألبتةء GY‏ الماهيةء ولافي الزيادة» ولا في 
النقصان)”. 

والقول al‏ نماء خالص غير مسلم؛ إذ إن الناء لا يتحقق إلا بعد حسم 
المصاريف والنفقات الكثيرة. 

خخامسا:القائلون من أصحاب هذا الرأي يؤخذ منها العشر» قياساً غل غلة 
الأرض الزراعيةء لم يفرقوا بين حالتين نص عليهم| الشرع» وما إذا كانت تسقى 
بمؤنة ففيها نصف العشرء وبدون مؤنة فيها العشرء فقول القائل العشر مردود با 
نص عليه الشارع» من حيث التفريق بينه|. 

مناقشة الرأي الخامس وأدلته: 

قولهم إذا كانت الشركة تجارية فتعامل معاملة التاجر مسلم. أما قوم إذا 
كانت صناعية أو عقارية عوملت معاملة الصانع وصاحب العقار» ففيه إجمال؛ إذ 
إنه ليس هناك نص يبين كيف يزكي الصانع المنفرد صناعته» WAS‏ صاحب 
العقار» فهذا القول يحتاج إلى بيان ما أجمل» هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن 
حال الشركة الصناعية يختلف اختلافاً كبيراً عن حال الصانع المنفرد» وهكذا في 
أنواع الشركات العقارية» والزراعية» والمواشي والنقل» فأسهم هذه الأنواع من 
الشركات» صارت أموالاً متحركةء تنتقل بالبيع والشراء من شخص إلى آخرء 
مثلة في هذه الآسهم» دون النظر إلى مكونات هذه الشركة» وهذا غير موجود في 
الصانع المنفرد. ثم إن الصانع المنفرد غالبا يعمل لغيره. فهو في هذه الحالة 
كالأجير المشترك وإذا أحضر المواد لتصنيعها فهي مواد ضئيلة» ربا لا تبلغ 
قيمتها نصاباًء وإن بلغت قيمتها نصاباً فأكثر» استهلكها في مصاريفه الخاصة 
وسكي كرك اديوه 


١1 
الأسهم واستثمار أموال الزكاة‎ sls jena الشامل‎ 


OY;‏ الصانع المنفرد يقوم بإصلاح المصنوعات» ويأخذ أجرة على إصلاحه. 
بين| الشركة الصناعية تنتج آلاف الأطنان من البضائع التي تصنعها PLA‏ 
أو تشتري موادها الخام وتحوها إلى بضائع؛ كالإسمنت والجبس والفوسفات» 
والبتروكيهاويات وغيرهاء ويمثل رأس ماها الملايين من النقود ورب المليارات» 
فهي وإن كانت تسمى صناعية» لقيامها بأعمال صناعية» إلا أنها في حقيقة La pl‏ 
تجارية» لأا تمارس عملا تجارياء بل إن الجانب التجاري طاغ على نشاطهاء 
وتسميتها صناعية لا يغير حقيقتها التجارية» ولذا فإن النظر الفقهي الدقيق يدعو 
Lele Gabe Aad oy pe Lytle OY pagal 6: yey Jl I‏ 
أحكام زكاة الشركات التجارية» على GEL‏ بيانه إن شاء الله. 


المبحث الرابع: Sill‏ الذي توصلت إليه 


المبحث الرابيع 
الرأى الذي توصلت dill‏ 

بعد إمعان النظر في الآراء السابقة» وأدلتهاء وما أورد عليها من مناقشة» 
وإجابة عليهاء أرى أن الزكاة واجبة في جميع أسهم الشركات المساهمة» سواء 
أكان قصد المساهم angel cy‏ الحاجرة فيهاءام OS‏ قفي اللصول بعل ell‏ 
على تفصيل Gh‏ قریباًء لآن الأسهم أصبحت عروضاً تجارية» وباب زكاة التجارة 
قاسم مشترك بين جميع أوعية الزكاة وأصنافهاء بل تعد كلها جداول تصب في هذا 
الوعاء» تأخذ أحكامه متى تخلت عن صفاتها الأساسية» وقصد منها الاسترباح» 
ومن ثم جعل الفقهاء هذا الباب LE‏ مباحث الزكاة”. فمناط الحكم فيها 
وجوداً وعدماً هو قصد الاسترباح فيهاء وني ضوء هذا جرى تمييز الفقهاء لما فيه 
زكاة التجارة أو غيرهاء ى| يتضح من نصوصهم التي سنورد بعضاً منها إن شاء 
الله. وقولي هذا لا يعني أني أرجح الرأي الثالث بإطلاق. ولكني التقي معه في 
وجوب الزكاة في lel‏ وأرباح جميع الشركات. 

وللحاجة فإني أزيد ما سبق إجماله بياناً led‏ يلٍ: 

زكاة الشركات التجارية المحضة”": 

تكون الزكاة في سهم الشركة التجارية عند تمام الحول» مشتملة على جميع 
Ll gel‏ المعدة للبيع والشراء» من رأس مااء با اشتمل عليه من أعيان» ومنافع 
مقومة» ومنقولات ومثليات» ley‏ من ديون على edhe‏ وأرباح» واحتياطيات» 


)1( مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» العدد الرابع ص ”5 أداء الزكاة وحسابها الاقتصادي وتطبيقاتها 
بالمملكة العربية السعودية» بحث الدكتور عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمان. 

ا jet eld le Se‏ 
أخرى؛ كما هو الحال في الشركات الصناعية أو الزراعية أوالعقارية أو المواشى ونحوها من الشركات» 
التي تجمع بين التجارة وغيرها. ١‏ 


VV 
الشامل فد زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة‎ 


سواء أكانت الأسهم معدة للتجارة» أم معدة للحصول على الأرباح» على 
التفصيل التالي: 
إذا كانت الأسهم معدة للتجارة» سواء من المساهم أم من الشركة فإنها 
تزكئ حسب قيمتها الحقيقية”؟, فإن تعذر ا -وهو Le‏ كذلك-فحسب 
قيمتها السوقية» دون أن يحسم أي شىء من أموال الشركة في هذا OY SLA‏ 
السهم في حال المتاجرة به أصبح بمجموع مكوناته عبارة عن سلعة ها قيمة ماليةه 
تزداد الرغبة فيه» والإقبال على شرائه» وتقل Ble‏ على عوامل أهمها ما يحققه من 
أرباح» دون النظر إلى ما يمثله» ودون أن يلمس أي فارق في أنها سهم شركة 
إسمنت» أو شركة مواد غذائية. وتكون الزكاة حسب القيمة السوقية في الأوقات 
الطبيعية» أما إذا كانت أسعار الأسهم متأثرة» ارتفاعاً أو نزولاًء بظروف غير 
طبيعية» فإنه يرجع إلى أهل الخبرة» أو يقومها المالك بنفسه. ويزكيها tL‏ على 
ذلك؛ OY‏ سعر الأسهم يتأثر ارتفاعاً وانخفاضاً بالعوامل السياسية alas Vly‏ 
وبحسب وخ ضع الشركة وسمعتها تهاء ونشاطها في الإنتاج» وقدراتها في التوزيع» 
E‏ ال ا 
nee‏ وفي تقديرها”. م فيُخرج er‏ وهو 
)1( القيمة الحقيقية للسهم: هي المقدار الذي يبلغه تقدير السهم في جميع أموال الشركة» فيشمل رأس المال 
المدفوع» وموجودات الشركة وأرباحهاء واحتياطياتهاء بعد حسم ديونهاء فإذا حققت الشركة ربحا فإن 
القيمة الحقيقية تزيد عن القيمة الاسمية» وإذا خسرت الشركة فإن القيمة الحقيقية تقل عن القيمة 
الاسمية» وإذا لم تحقق الشركة ربحاً dy‏ تتحمل خسارة» فتتعادل القيمة الحقيقية مع القيمة الاسمية. 


انظر:شركة المساهمة في النظام السعودي لصالح المرزوقي ص01 YON‏ 
(۲) أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة ص IVY‏ بحث وهبة الزحيل. 


[ 1۱۷ 
المبحث الرايع: الرأي الذي توصلت إليه 


ربع العشرء أي نسبة 6 , 2/7 قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلاقًا”فربح التجارة 
حوله حول أصله؛ لأنه تابع له في الملك» فتبعه في SpA‏ كالسخال (للغنم)”. 
وهذا قول مالك وأحمد وإسحاق aly‏ يوسف”. 

ولكن إذا كان نظام الدولة -ك| في المملكة العربية السعودية- يلزم الشركة 
بدفع الزكاة» ودفعتها حسب القيمة الاسمية”» والقيمة السوقية للأسهم أكثر من 
القيمة الإسمية فعلى المساهم أن يكمل ما نقص حسب ما أوجبه الله عليه» وذلك 
بدفع الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة السوقية 

أما إذا كانت الشركة لا تدفع الزكاة فعلى المساهم إذا جاء شهر زكاته أن يزكي 
جنيع أمواله الزكوية بها فيها الأسهم» لأنه يبيع ويشتريء ولا ينتظر ميزانية 
الشركة السنوية» وقد لا يتفق شهر زكاته مع شهر زكاة الشركة. 

وإذا كانت الأسهم غير معدة للبيع والشراءء (ly‏ لغرض الحصول على 
أرباحهاء فإنها تز کی بناءً على مقدار رأس JU‏ الأساسي» أو بعد زيادته إن كانت 
الشركة قد زادت رأسماطاء le‏ فيها الأرباح» والديون التي على ملئ» وذلك بناءً 
على ميزانية الشركة» أو تقديراتها. فإن تعذر ذلك» أو شق» GY‏ سبب من 
الأسباب» مع أنه يستحيل أو يندر ذلك» مع وجود وسائل التقانة الحديثة» فعلى 
مالكها زكاتها خالية من الأرباح» وذلك بنسبة ۵ , 7/» بعد حسم الديون التي 
٤/۳ gall (1)‏ » كشاف القناع ۲/ 4 274 بداية المجتهد ۱/ ۲۹۹ AVES‏ 
)1( المغني ۳/ ٠١‏ الإنصاف ¥[ ۰ تبيين الحقائق 2577/١‏ ۲۷۲ بدائع الصنائع ۲ الشرح الكبير 

للدردير ۲۲٤/١‏ الشرح الصغير ITV‏ حاشية الدسوقي EUV /١‏ بلغة السالك 257١/١‏ 


MWY /¥ القناع‎ GLAS Y/Y المبدع‎ ٠٠١ /٠" المجموع 04/9 ناية المحتاج‎ 

(۳) المغنى: */ ۳۷ مواهب الجليل ۲/ YON‏ 

(5) القيمة الاسمية:(هي المقدار الذي يدفعه المشتركون حصة لاشتراكهم عند تأسيس aS tT‏ ا ثبت في 
صك السهم» ويكون رأس مال الشركة حسب القيمة الاسمية لمجموع pee‏ شركة المساهمة في 
النظام السعودي ص٦۲۷‏ . 


۱۱1۸ 
الشامل sls jena‏ الأسهم واستثمار أموال الزكاة 


على غير مليء» ويزكيها عند قبضها عن كل سنة عند الجمهوره أو لسنة واحدة كما 
هو رأى المالكية» وهو ما يرجحه الباحث. ويزكي الأرباح حسب المبلغ الذي 

BLS DI الاحتياطيين النظامي والاتفاقي» فإن كانت الشركة تقوم بدفع‎ Lil 
وهو ما عليه العمل في نظام الزكاة بالمملكة العربية السعودية”» وني القانون‎ 
فيجب عليها دفع زكاته كل‎ ho موجودان‎ ges الباکستاني”» وهما أو شىء‎ 
عام. وإن كان الذي يدفع الزكاة المساهم فله تأجيل زكاته إلى أن يقبضه» عند‎ 
تصفية الشركة قياساً على المال الضمار» فيدفع زكاته لسنة واحدة أخذاً بمذهب‎ 
المالكية» ومن قال بقوهم من الفقهاء.‎ 

وفي حالة أن الأسهم معدة للحصول على أرباحهاء فإنه لا زكاة في آلات 
الشركة؛ كالسيارات المعدة للاستعال» ولا في أملاكها الثابتة» أو المنقولة» التى 
لا تعد للتجارة؛ GULLS‏ المعدة لمكاتب الشركة» أو سكن ble‏ وموظفيهاء ونحو 
ذلك» وما تحفظ فيه أموال التجارة, إلا أن يريد بيعها با فيهاء كز جاجات الأدوية 
فيزكى الكل؛ لأنه مال تجارة”. 

زكاة الشركات الصناعية: 
الجاهزة» حتى تكون صالحة للاستعمال» ونحو ذلك» ما Spt‏ الأشياء إلى 
)١(‏ م )٤۳(‏ من أنموذج الشركة المساهمة. إذ نص على تجنيب الزكاة المفروضة شرعاًء قبل تقسيم الأرباح» 

وقبل تجنيب الاحتياطي النظامي» أو الاتفاق أو غيرهماءانظر: شركة المساهمة في النظام السعودي» 
(Y)‏ محاسبة الزكاة لحسين شحاته» نقلاً عن بحث قضايا فقهية معاصرة» لرفيق يونس المصري » ضمن أعمال 

وأبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ص VY‏ 


۱۱۹ 
المبحث الرابع: Sill‏ الذي توصلت إليه 


مصنوعات» ويدخل في هذا الأواني ا مجاهزة أو التي يراد تصنيعهاء لتوضع 
منتجات الشركة gd‏ وتبيع منتجاتهاء فإنها تصبح بهذا الوصف تارية» تأخذ 
حكم زكاة عروض التجارة» حتى وإن كان الأصل في تأسيسها أنها صناعية 
أو زراعية» فلا تخلو شركة مهم كان نوع استثمارهاء من طغيان النشاط التجاري 
على أنشطتها”. 
فإذا كانت أسهم هذا النوع من الشركات معدة للبيع والشراءء أو أنها لأجل 
الحصول على أرباحهاء فيطبق عليها ما سبق قوله هذا الشأن في زكاة الشركات 
التجارية المحضة. 
وإن كانت الشركة هي التي تخرج الزكاة فيجب عليها أن تقوم ما لديها من 
مواد مصنعة» وخام» وما يتوقف عليه الإنتاج أو التصنيع من طاقة الوقود؛ 
كالنفط والغاز وغيرهما إذالم تستهلك» وهو قول جمهور الفقهاء”» وكذلك 
ما لديها من نقود» أو ها من ديون حالة على مليء» بعد حسم ما عليها من ديون» 
وتزكي هذه الموجودات بط فيها الأرباح» والاحتياطيات زكاة عروض التجارة 
بنسبة ۵ و LN‏ 
)1 فتح القدير 7/ ١15‏ » لابن اهمام» البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 5757/7 دار المعرفة» 
المبدع 7/ PAE‏ الإنصاف 7/ ١٤١٠ء‏ وانظر: أبحاث أعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة 
ص "١/8‏ تعقيب للشيخ ge Nase‏ ا حلو. 
() زكاة الأسهم ص9١‏ ضمن أبحاث وأعمال زكاة الأسهم والصناديق الاستثارية» للدكتور صالح بن 
محمد المسلم. 
OF)‏ المبسوط 198/75» رد المحتار 4/7» الفتاوى الحندية »١1/7 /١‏ حاشية الدسوقي /١‏ /ا/ا515:5» 
حاشيتا قليوبي وعميرة ۲/ ۲۷» حاشية الجمل ۲/ FYE‏ نهاية المحتاج7/ ٠١٠٤‏ الفروع 2517/7 


الإنصاف / N08‏ شرح منتهى الإرادات AY /١‏ الموسوعة الفقهية 77/ 2717/0 أحكام وفتاوى الزكاة 
ro.‏ التطبيق المعاصر لشوقى شحاته ص NYO‏ 


\¥e 
الشامل فى زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة‎ 


قال الشاطبي: إن الصانع حكمه حكم التاجر المدير» لأنه يصنع ويبيع» 
أو يعرض ما صنعه للبيع» فيقوّم كل عام ما بيده من السلع» ويضيف القيمة إلى 
ما بيده من الناض ( النقود) ويزكي الجميع» إن بلغ نصابا”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الطحانين والخبازين: (إن هؤلاء OLS‏ جب 
عليهم زكاة التجارة عند الآئمة الأربعة» وجمهور elle‏ المسلمين» كا يجب على كل 
من اشترى شيئاً يقصد أن يبيعه بربح» سواء عمل فيه عملاً أو لم يعمل ... فهؤلاء 
كلهم uF‏ عليهم زكاة التجارة)”. 

وأما الآلات التي ليست للبيع ولا للتصنيع» (ily‏ هي أدوات للصناعة بذاتها 
كالمكائن» ومثلها السيارات المعدة للنقل» فيطبق عليها ما سبق بيانه؛ فإن OLS‏ 
المساهم لا يتاجر في أسهمها فإنه لا زكاة فيهاء وإن كان يتاجر في أسهم هذه 
ols‏ فالزكاة واجبة في جميع موجودات الشركة» دون أن حسم شيء منهاء 
حسب قيمتها السوقية» لما سبق بيانه من أدلة وتعليلات. 

زكاة الشركات الزراعية: 

إذا كانت شركة زراعية تتاجر في المنتجات الزراعية dole‏ أو تتاجر في ما تنتجه 
من مزروعاتء أو تجمع بين الزراعة وتصنيع منتجاتهاء وتتاجر في هذا المجال» 
فإنه يجب عليها أن تزكي جميع موجوداتها زكاة عروض التجارة» أي بنسبة 0 LY,‏ 
با فيها الأرباح.قال بهذا الحنفية والشافعية والحنابلة ”» وأما المالكية» وإن وافقوا 
المذاهب السابقة وقالوا بوجوب زكاة الغلة مع زكاة الأصلء إلا أن لهم تفصيلا؟ 
إذ قال بعضهم يستقبل بها حولاً جديداً» وبعضهم قال تزكى وقت وجوب زكاة 
OTN‏ 
)1( فتاوى الشاطبي ص ٠۳۲‏ . 

)1( فتاوى ابن تيمية ۲۸/ ٩۰‏ . 


() الدر المختار ۲/ ١٠ء‏ مغني المحتاج 5١ /١‏ و504» شرح منتهى الإرادات ۱/ ٤٩۷‏ و08١5‏ و509. 


۱۲۱ 
المبحث الرابع: Sill‏ الذي توصلت إليه 


وقد أورد العلماء نصوصا كثيرة» تؤكد هذه الأحكام, منها ما أورده صاحب 
شرح منتهى الإرادات؛ إذ جاء فيه (... أو ملك أرضاً لتجارة فزرعت فعليه زكاة 
تجارة فقط» أو ملك نخلاً فأثمر فعليه زكاة تجارة ولو سبق وقت الوجوب حول 
التجارة فقطء لأن الزرع والثمر جزء ما خرج منه فوج ب أن يقوّما مع الأصل 
كالسخال والربح المتجدد)”. وجاء في GLAS‏ القناع: (وإن اشترى أرضا لتجارة 
يزرعهاء وبلغت قيمتها نصاباًء زكى الجميع زكاة قيمة» أو اشترى أرضاً لتجارة» 
وزرعها ببذر تجارة زكى الجميع زكاة قيمة» إن بلغت قيمتها نصاباًء أو اشترى 
شجراً لتجارة تجب في ثمره الزكاة كالنخل والكرم» فأثمر واتفق حولاهماء بأن 
يكون بدو الصلاح في الثمر» واشتداد الحب عند تمام الحول. أي حول التجارة» 
... وكانت قيمة الأصل أي الشجر تبلغ نصاب التجارة» زكى الجميع زكاة قيمة» 
لآنه مال تجارة» فوجبت زكاتها؛ كالسائمة. ولا شك أن الثمر والزرع جزء الخارج 
منه؛ فوجب أن يقوّم مع الأصل؛ كالسخالء والربح المتجدد, إذا كانت الأصول 
للتجارة» وكذا لو سبق وجوب العشر OL‏ كان بدو صلاح الثمرة واشتداد الحب 
قبل تمام حول التجارة» فيزكي زكاة dad‏ ولا عشر عليه)” . 

بل يضيف البهوتي إضافة جديدة بذكر أنواع من الثار ليس فيها زكاة بصفتها 
LE‏ فلا أصبحت مال تجارة وجبت فيها زكاة العروضء فقال: (وإن كان الثمر 
ما لا زكاة فيه؛ كالسفرجل والتفاح ونحوهما؛ كالمشمش والزيتون والكمثشرىء أو 
كان الزرع لا زكاة فيه كا لخضروات؛ من بطيخ وقثاء وخيار» أو كان لعقار 
التجارة وعبيدها ودوابها أجرة» ضم قيمة الثمرة ly ably‏ والأجرة إلى قيمة 
الأصل في الحول» كالربح GY‏ نماء)”. وفي مغني المحتاج: (والأصح أن ولد 
OD‏ ۲/۲و" 


)1( كشاف القناع ۲/ ۲٤۳‏ شرح منتهى الإرادات ٤٨۷/۱‏ و5088 و5094» وانظر: الإنصاف ۳/ ١١٠١ء‏ 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 5 57. 


۱۲۲ 
الشامل فى زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة 


العرض من الحيوان غير السائمة كمعلوفة وخيل» وثمره» كثمر الشجر وأغصانها 
وورقها وصوف الحيوان ووبره وشعره مال تجارة لأنهما جزآن من الام 
Cmts,‏ 

جاء في فتاوى ندوات قضايا الزكاة المعاصرة" (إذا اجتمع مع عروض 
التجارة سبب آخر للزكاة كالسوائم أو الزروع تزكى زكاة عروض التجارة). 
وقدمت زكاة التجارة على السوم أو الزروع والثار لقوتها”. 

ولا زكاة في الجرافات والحراثات» وبقية الآلات المعدة لعمل الشركات 
الزراعية. 

Ll‏ إذا كانت تقوم بالزراعة» وتبيع منتجاتهاء وعائد بيعها لا تستثمره في 
الاتجار به [ely‏ تعيد استغلاله في الزراعة» أو توزعه على المساهمين» فإنها تزكى 
زكاة الحبوب lls‏ على التفصيل المعلوم عند الفقهاء» وذلك عند حصادها. 

زكاة شركات المواشي: 

إذا تاجر الإنسان في سائمة بهيمة الأنعام فللعلاء فيها قولان: 

القول الأول: تجب فيها زكاة التجارة» وهو قول أبي حنيفة وأحمد والشوري 
والشافعي في القديم*» لأنها أحظ للمساكين» ولأنها تجب فيا زاد با لحساب عن 
النصابء ولأن الزائد عن النصاب وجد سبب زكاته» فيجب» كما لو لم يبلغ 
بالسوم نصاباً. 


. ٠٠١/۳ وانظر: نهاية المحتاج‎ 249/1 (1) 
ig A ea 
NOV /Y المغني ۳/ 10-47 الإنصاف‎ MO g ۷ /١ المجموع‎ ۲۸/١ المبسوط 215/7 فتح القدير‎ )5( 


[ ۱۲۳ 
المبحث الرايع: الرأي الذي توصلت إليه 


القول الثاني: وهو رأي مالك والشافعي في الجديد أنه تجب فيها زكاة السوم» 
لأنه أقوى. لانعقاد الإجماع عليه. واختصاصها بالعين داي السائمة- CIS‏ 
Lgl‏ 

والراجح هو الرأي الأول إذا كان إنسان أو شركة تتاجر في المواشي» سواء 
أكانت من جنس ما تجب فيه زكاة سائمة الأنعام؛ كالإبل» آم كانت ما لا تجب فيه 
زكاة السائمة كالبغال والحمير”» فإنه يجري في زكاتها حكم زكاة عروض التجارة 
على ما سبق بيانه » OY‏ اختلاف الفقهاء في السائمة» ولم يختلفوا في AS glall‏ 
وشركات المواشي في عصرنا هذا تعتمد على تعليفها لا سومها. ولأن من 
الواضح أن شركات المواشي في هذا العصر هي شركات تجارية» لأنها تتاجر في 

Lil‏ إذا كانت لا تقوم بالمتاجرة فيهاء وإنما تستغلها في الدر والنسل» وتبيع 
إنتاجهاء وتوزع عائد بيعها على المساهمين» وكانت سائمة أكثر العام» فإنها تزكى 
زكاة سائمة بهيمة الأنعام. 

يؤيد الترجيح السابق ما ذكره كثير من الفقهاء بهذا الشأن؛ فقد جاء في حاشية 
القليوبي: (إن ولد العرض من الحيوان مال تجارة» سواء كان من نعم أو خيل 
أو إماء أو غيرهاء ويظهر أن مثله فرخ بيض للتجارة» ويلحق بولده صوفه وريشه 
ووبره وشعره ولبنه وسمنه ونحوهاء فكلها مال CBE‏ 

وفي كشاف القناع: (وإن ملك نصاب سائمة لتجارة» فحال الحول عليه 
والسوم» ونية التجارة موجودان» فعليه زكاة تجارة» دون زكاة سوم» OY‏ وضع 
التجارة على التقليب» فهي تزيل سبب السوم. واقتصر في المغني والشرح على 
)1( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/5:78»الحاوي "٠١/٤‏ المجموع COM ۷ /١‏ روضة الطالبين 

ا 


(۲) شرح منتهى الإرادات [EV /١‏ وو ۹۹. 
)1( ۸/۲ وانظر: نباية المحتاج ۳/ ٠٠١‏ . 


\¥é 
الشامل فى زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة‎ 


التعليل بالأحظ)”» وفي شرح منتهى الإرادات: (ومن ملك نصاب سائمة لتجارة 
فعليه زكاة تجارة فقط» ولو سبق حول السوم Lb ge‏ لآن وصفها يزيل سبب 
السوم» وهو الاقتناء لطلب الن|ء)”. 

قال الماوردي: إذا اشترى للتجارة أرضاً أو ماشية» فذلك ضربان: 

(أحدهما: أن تكون الماشية غير سائمة» والأرض غير مزروعة» والنخل غير 
مثمر» فيزكيها زكاة التجارة» من قيمتها. 

والضرب الثاني: أن تكون الماشية سائمة» والأرض مزروعة» والنخل مثمرة» 
فهذا على ثلاثة أضرب. 

أحدها: أن تجب فيه زكاة العين دون زكاة التجارة» وذلك أن يكون حمس من 
الإبل قيمتها دون المائتين» أو تكون الثمرة والزرع خحمسة أوسقء قيمتها دون 
المائتين» فهذا يزكيها زكاة العين. 

والثاني: أن تجب فيها زكاة التجارة دون العين» وذلك OL‏ يكون أقل من مس 
من الإبل قيمتها مائتان» وأقل من خمسة أوسق زرع وثمرة قيمتها مائتان» فهذا 
يزكيها زكاة التجارة من قيمتها. 

والثالث: أن يجتمع فيها الزكاتان Lye‏ زكاة التجارة» ob‏ تبلغ قيمتها مائتي 
درهم» وزكاة العين ob‏ تبلغ خمسة أوسق أو خمساً من الإبل» فهذا على ضربين. 

أحدهما: أن تجب الزكاتان في وقت واحد» وذلك Ob‏ يشتري خمساً من الإبل 
بدون المائتين» فيحول عليها الحول» فتجب زكاة التجارة بحوله» وزكاة العين 
بحوله» أو يملك مائتي درهم ستة أشهره ثم يشتري بها نخلاً فيثمر ويبدو 
صلاحه بعد ستة أشهرء فتجب فيه زكاة التجارة بحلول الحولء وزكاة العين ببدو 


(؟) ۸/۱ 9 £94 


10 
المبحث الرابع: Sill‏ الذي توصلت إليه 


الصلاح» فالواجب فيها إحدى الزكاتين اجماعاًء OY‏ سبب وجوبي)ا واحد» لكن 
اختلف قول الشافعي أي الزكاتين أثبت ISS‏ على قولين": قال في القديم: تجب 
زكاة التجارة» وقال في الحديد: تجب زكاة العين). 

زكاة الشركات العقارية: 

راجت تجارة الأراضي في العصر الحاضر رواجاً كبيراًء وأصبح التجارء 
أو المقاولون لإنشاء المشاريع» يشترون أراضي غير خططة» ثم يقومون بتخطيطهاء 
وقد يشترون أراضى خخططة» إما لقصد الاتجار في الأراضى ذاتهاء وإما للبناء 
عليهاء Le pend‏ با عليها من بناء. وفي كلا الحالين» تجب الزكاة فيها » مادامت 
مخحصصة للتجارة» لا للسكن الخاصء ويخضع العقار لزكاة عروض التجارة» إذا 
شري بنية التجارة حال الشراء". 

والشركة العقارية التي تبيع وتشتري في العقار؛ يجب عليها أن تقوم جميع 
موجوداتها المعدة للتجارة؛ من عمائر وأراضي» عند نهاية الحول» وتضم معها ما 
لديها من نقود» le‏ فيها الأرباح» وتحسم ما عليها من ديون» ومالديها من أشياء 
مخحصصة للاستعمال لا للبيع» وتزكي الصاف بنسبة ربع العشر 6و 5/". 

وإذا كانت الشركة لا تخرج الزكاة» فإن المساهم الذي يتاجر في أسهمه 
العقارية يجب عليه أن يزكي أسهمه حسب قيمتها السوقية» على ما سبق بيانه عند 
OY)‏ الحاوي. للاورديء تحقيق الدكتور ياسين بن ناصر الخطيب» 79564 ١”,المكتبة‏ التجارية» مكة 


المكرمة» دار الفكر للطباعة والنشرء وانظر: المجموع /٦‏ ۷ و 00% وروضة الطالبين 178/7, ط دار 
عالم الكتبء بيروت» سنة 577 ١ه‏ والمبسوط ۲/ ٠۷١‏ » والإنصاف ۳/ .٠١١‏ 
)1( تبيين الحقائق١/ Ae‏ بداية المجتهد١/ ٠۲٠٤-۲٠١‏ القوانين الفقهية ص”"١٠».‏ مغنى 
المحتاج ٠٠٠-۳۹۷ /١‏ كشاف القناع۲/ ۲۸٠‏ وما بعدها. ١‏ 
)1( فتاوى ندوات قضايا الزكاة المعاصرة ص5١١»‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
9۹و و۳۲ و۹٤۳‏ و٠٥‏ فتوى جامعة في زكاة العقار» للدكتور بكر بن عبدالله أبو زيد» 
Vee‏ 


۱۲١ 
الشامل فى زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة‎ 


الكلام على الشركة العقارية. وأما إذا كان لا يتاجر في أسهمه. وإنما للحصول 
على أرباحها فإنه لا زكاة عليه. 

وإذا كانت الشركة تتاجر في عقارها وتؤجره وتعرضه للبيع حال كونه مؤجراً 
أو معداً للإيجار فإن عائد إجاره يزكى زكاة تجارة» فيضم إلى قيمة مبيعات 
الشركة ويزكى» وإذا ل يكن لديا مبيعات أو نقود فإن المتوفر من عائد الإجار إذا 
كان قد بلغ نصاباً يزكى وقت حلول شهر زكاة الشركة لأنهانماء عروض 
التجارة» فتزكى معها كربح التجارة ". 

أما إذا كانت الشركة تقوم باستغلال عمائرها عن طريق تأجيرهاء وهو 
ما يسميه بعضهم بالمستغلات» وهي”": 

التي لم تتخذ للبيع والشراء» ولكنها تتخذ للناء» فتغل لأصحابها كسبّاء 
بتأجير عينها؛ كالعمائر والدكاكين والفنادق. 

فإنه لا زكاة في أعيان هذه المستغلات؛ لآنها ليست معدة للبيع» وهذا هو رأي 
pale‏ العلماء قدي وحديثاً وصدر به قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة 
المكرمة» ومجمع الفقه الإسلامي بجدة”» وهو ما يأخذ به المؤلف. 

وقال بعضهم: إن تجمع من غلتها نصاب فأكثر» وحال عليه الحول بعد قبضه» 
وجبت فيه الزكاة. والحقيقة أن هذه الغلة بهذا الوصف ليست زكاة سهم ولا 
زكاة مستغلاات» lels‏ هي زكاة نقود. 

أما أسهم هذه المستغلات» التي يتاجر بها صاحبها فإن فيها الزكاة» حسب 
قيمتها السوقية. 
alle NOD)‏ رجا سو لفن plea GLAS AYE‏ اورطيس لزانت 
a os‏ 


() قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة» القرار الأول من الدورة الحادية عشرة» قرار مجمع جدة 
رقم E/N /YA‏ 


[ ۱۲۷ 
المبحث الرايع: الرأي الذي توصلت إليه 


زكاة شركات النقل: 

شركات النقل كشركات الطبران» والبواخر» والقطارات» والسيارات» Les‏ 
للحصول على الأرباح» كبقية الشركات» وذلك إما بقصد المساهم تحقيق أرباح 
نائهاء وإما بالمتاجرة في أسهمهماء وحكم زكاة أسهمها كزكاة أسهم المستغلات» 
على ما رجحنا فإذا كانت شركة تبيع وتشتري أو مساهماً يتاجر في أسهمه. le‏ 
يزكيان أسهمهم| حسب القيمة السوقية» ولا يحسمان شيئا منها. 

Lil‏ إذا كانا لا يتاجران فيهاء [ily‏ للحصول على أرباحهاء فإن الزكاة واجبة في 
جميع أموالها النقدية والعينية المعدة للبيع» بنسبة 05 7/» وأما المعدة للنقل 
كالطائرات والبواخر والسيارات فإنه لا زكاة في أعيانها » كجميع الأشياء المعدة 
Shaw‏ 

وإذا كانت تبيع وتشتري في وسائل النقل -مع أن هذه شركة تجارية وليست 
شركة نقل- فعليها أن تضم أجرتها إلى موجوداتها الزكوية» كا قلنا في الشركات 
العقارية. 

فجميع أنواع الشركات التي سبق ذكرهاء وما ماثلها نما م يذكر» تجب الزكاة 
في أسهمهاء le‏ فيها الأرباح» ويطبق عليها زكاة عروض التجارة» على التفصيل 
السابق» بين الأسهم المعدة للبيع» والمعدة للحصول على أرباحهاء OY‏ المساهم 
الذي يتاجر في الأسهم تصبح أسهمه تجارية بحتة» حتى وإن كان ما تمثله 
مصنوعات أو مزروعات» أو مواشي» أو عقاراًء ونحوهاء وله تأجيل زكاة الديون 
التي على غير ملئ إلى حين قبضهاء وذلك بعد حسم الأعيان المعدة للاستعمال» 
وجميع الأشياء التي ليست معدة للبيع» كالعمائر والفنادق والطائرات والبواخر 
والقطارات والسيارات» وهذه الأشياء الثابتة إذا بيعت» سواء في وقت تصفية 


الشركة أو غير ذلك» تضم أثمانها إلى أموال الشركة وتزكى. 


۲۸ 
الشامل فى زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة 


ومن قال من المعاصرين إن الأرباح يزكيها صاحبها بعد مضي حول من 
قبضهاء مردود با عليه الإجماع» |S‏ ذكره ابن قدامة”؛ OV‏ شركات PLL‏ 
سواء كانت صناعية» أم زراعية» ol‏ عقارية» أم خدمية» أم مواشي» أم شركة نقل» 
آم غيرهاء من شر كات العقد في القوانين الحديثة» أو ما ينطبق عليها أنها (من 
شركات العقد في مصطلح فقهاء الشريعة الإسلامية). لما صفة تجارية» Oly‏ 
سميت صناعية ونحوهاء سواء كان نشاطها تجارياً بشكل مباشرء أم كان ذلك 
بتحويل منتجاتها من حال إلى حال. 

وإذا تغيرت أسعار الأسهم بين يوم وجوب الزكاة ويوم أدائهاء فالعبرة 


4 we 


بأسعار يوم الوجوب» سواء زادت القيمة أو نتقصت 


VEEL المغني ۳/ 5» وانظر: الإنصاف ۳/ ۱۳۴۷ء كشاف القناع‎ )١( 
. 05١ (؟) أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ص‎ 


\¥4 


الخاتمة في النتائج والتوصيات 
الخاتمة في النتائج والتوصيات 
Nf‏ النتائج: 


Gaile‏ الفقهاء المعاصرون على أن الزكاة واجبة في أسهم وأرباح الشركات 
التجارية» وأن الواجب فيها ربع العشر.وقال كثير منهم تزكى الأرباح مع رأس 
المال» وهو ما رجحه الباحث. و قال قليل منهم بعد حول من قبضها. ورد عليه 
ob‏ قوم هذا خالف للإجماع من أن أرباح التجارة حولما حول أصلها. 

* قال معظم الفقهاء إن الأسهم المعدة للتجارة في أي نوع من أنواع 
الشركات تجب الزكاة في أسهمها حسب القيمة السوقية» في الأوقات الطبيعية؛ 
دون أن يحسم شيء من جميع WB yal‏ ما عدا الديون التي على غير مليئ» وهو 
ما رجحه الباحث. واتفقوا أن الواجب فيها ربع العشرء إلا من شذ. 

“اختلفوا في الشركات الصناعية ونحوها المعدة أسهمها للحصول على 
أرباحهاء فمنهم من قال تجب الزكاة في أسهمها وأرباحهاء بنسبة ربع العشرء 
وهو ما رجحه الباحث على تفصيل ذكر في حله» ويأتي Oly‏ بعضه» ومنهم من قال 
لا تجب الزكاة في رأسالهاء وإنا في أرباحها بعد حول من قبضها. ومن هؤلاء من 
قال فيها العشرء قياساً على غلة الأرض الزراعية. ومنهم من قال تعامل معاملة 
الأفراد. 

* الأسهم المعدة للحصول على أرباحهاء وليست معدة للاتجار فيهاء جب 
الزكاة في أسهمها. 

*النصاب يعادل قيمة ۸١‏ جراماً من الذهب» أو 040 جراماً من الفضة في 
أي عصر من العصورء وتقوم الزكاة بالأحظ للفقراء» وهو أقلهما قيمة على 


۳۹۰ 
الشامل sls jena‏ الأسهم واستثمار أموال الزكاة 


الراجح» والغالب أن التقويم بالفضة أقل» فإذا بلغت قيمة الأسهم ما يعادهاء من 
العملة الرائجة في بلد الشركة, ds‏ تنقص عن النصاب خلال الحول» وجبت فيها 
الزكاة. 

#اتفق الفقهاء على أنه لا زكاة في آلات الشركة المعدة للاستعال» ولافي 
أملاكها الثابتة» أو المنقولة» التي ليست معدة للبيع» إذا كانت الأسهم معدة 
للحصول على أرباحها. 

* بعد إيراد شروط زكاة الأسهم» استعرض الباحث آراء الفقهاء المعاصرين 
في زكاتهاء باعتبار نوع نشاط الشركة» وحصرها في خمسة آراء» ثم ساق أدلة كل 
قول» وناقشها. ونظراً لأن الباحث لا يرى ترجيح أي من الآراء بجميع ما اشتمل 
عليه» وإن كان يرجح بعضه» أو معظمه. إلا أن فيه فرعاً أو أكثر لا يراه» لذا رأى 
أن يجعل ترجيحه في مبحث خاصء عنون el‏ بالرأي الذي توصل إليه» ونما جاء 


فيه: 
*إذا كان المساهم هو الذي يقوم بدفع الزكاة» فإنها لا تجب عليه إلا إذا بلغ 


* الراجح لدى المعاصرين» وهو ما رجحه الباحث تخريجاً على آراء المذاهب 
الأربعة» أن المعتبر هو: بلوغ مجموع مال الشركة نصاباء لا أسهم كل مساهم على 
حدة. وذلك لثبوت ملكية كل شريك فيا قدمه بقية الشركاء عند المذاهب 
الأربعة» وأخذاً بمبدأ الخلطة في أموال التجارة» عند من قال بها من الفقهاء وبناء 
على شخصيتها المعنوية. 

bine‏ لوجوب الزكاة في الأسهم الحول الهجري» وبداية الحول هو منذ 
بلوغ رأسمال الشركة بمجموعه نصاباً. 


۱۳١ 
الخاتمة في النتائج والتوصيات‎ 


*إذا كانت الشركة تعد ميزانيتها بالسنة الميلادية» فيمكن إخراج الزكاة بهاء 
وحينئذ تکون ZY, ٥۷۷‏ بدلا من ٠۲, ٠٠١‏ والنسبة الواجب إخراجها Gee‏ 
السنة الميلادية. 

*إذا دفعت الشركة الزكاة حسب القيمة الاسمية» والقيمة السوقية للأسهم 
أكثر من القيمة الإسمية فعلى المساهم أن يكمل ما نقص وذلك بدفع الفرق بين 
القيمة الاسمية والقيمة السوقية. 

"إذا اشترى الأسهم أو اكتتب فيها؛ فإن حوها يكون من حين تملك ثمنها. 
bye oF‏ حول أصلها. 

*إذا باع الأسهم بنقود أو بعروض تجارية» فإن الحول لا ينقطع؛ إذإن حول 
هذه الأسهم يصبح حولاً للنقود أو العروض التجارية؛ لأن المباع والمشترى 
كلاهما مال زكويء Lol‏ إذا aut‏ بأموال للقنية فإن الحول ينقطع. 

*إذا حصل على الأسهم ما يمنع تصرف مالكها فيها؛ كالرهن أو الغصب» 
أو كان ذلك بأمر السلطان» أو بسبب دعوى قضائية» فإن الحول ينقطع» فإذا زال 
المانع» وأمكنه التصرفء ابتدأ حولاً جديداً. 

be‏ أن يكون تملك الأسهم بفعله؛ كالبيع والتكاح والخلع وقبول 
الوصية والغنيمة» أما إذا كان بغير فعله؛ كالأسهم الموروثة والممنوحة» فإن > Lb‏ 
يبدأ من وقت تملكها. 

*انتقال السهم من مالك لآخر لا يؤثر في وجوب الزكاة فيه» إذا كانت 
الشركة هي التي تخرج الزكاة» لأنه باق في الشركة لا يخرج منهاء مهم تعدد 
المشتزون المتعافبون. 

“الراجح هو التخيير بين إخراج الزكاة من الأسهم» أو من النقود»لأن فيه 
عدد من المصالح للمستحقء أو المزكي» أو جابي الزكاة. 


۱۳۲ 
الشامل فى زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة 


* الشركة سواء أكانت تجارية» أم صناعية» أم زراعية» pl‏ عقارية» أم مواشي» 
ol‏ شركة نقلء أم غير ذلك» إذا كانت تشتري مواد مجال استشارهاء أو 
تستخرجهاء أو تجري عليها عمليات تحويلية» وتبيعهاء فإنها تصبح بهذا الوصف 
تجارية» تأخذ حكم زكاة عروض التجارة» وهو قول جمهور الفقهاء» القدماء 
والمعاصرين. 

* إذالم تزك الشركة الاحتياطيات» فيزكيها المساهم عند قبضهاء أو عند 
تضفية التدركة: قياسا be‏ الال الضان Seed‏ واحدة أخذا مته ASI‏ 

* إذا كانت الشركة الزراعية تقوم بالزراعة» وتبيع منتجاتهاء وعائد بيعها 
لا تستثمره في الاتجار به» Lely‏ تعيد استغلاله في الزراعة» أو توزعه على المساهمين» 
فإنها تزكى زكاة الحبوب والثار. 

* إذا كانت شركة المواشي لا تقوم بالمتاجرة» وإن| تستغلها في الدر والنسل» 
وتبيع إنتاجها ولا تستثمره» lily‏ توزعه على المساهمين» فإنها تزكى زكاة سائمة 
بهيمة الأنعام. 

*المساهم الذي يتاجر في أسهمه العقارية يجب عليه أن يزكي أسهمه حسب 
قيمتها السوقية» على ما سبق بيانه. 

* إذا كانت الشركة العقارية تقوم باستغلال عمائرها عن طريق تأجيرهاء وهو 
ما يسميه بعضهم بالمستغلات» فالراجح أنه لا زكاة ني أعيان هذه المستغلات؛ 
EY‏ ليست معدة للبيع» وهذا هو رأي جماهير العلماء القدماء والمعاصرين» 
وصدر به قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة» ومجمع الفقه الإسلامي 
بجدة» أما أسهم هذه المستغلات» التي يتاجر فيها فإن فيها الزكاقه حسب قيمتها 
السوقية. وإذا كانت معدة للبيع وتقوم بتأجيرها فإن عائد إجارها يزكى مضموماً 
إلى أمواها الزكوية الأخرى. 


\vyY 
الخاتمة في النتائج والتوصيات‎ 


*شركات النقل كالطبران» والبواخر» والقطارات» والسيارات» إذا OLS‏ 
المساهم يتاجر في أسهمهاء فإنه يزكيها حسب القيمة السوقية» ولا بحسم شيئاً 
منها. أما إذا كان لا يتاجر فيهاء فإن الزكاة واجبة في جميع أمواها النقدية والعينية 
المعدة للبيع» بنسبة 5 ZY,‏ أما المعدة للنقلء فإنه لا زكاة في أعيانها » كجميع 
الأشياء المعدة للاستعمالء إلا في انها عند بيعها. 

*جيع أنواع الشركات التي سبق ذكرهاء وما ماثلها ما لم يذكر» تجب الزكاة في 
أسهمهاء le‏ فيها الأرباح» ويطبق Lede‏ زكاة عروض التجارة» على التفصيل 
السابق» بين الأسهم المعدة للبيع» والمعدة للحصول على أرباحها. 

*السندات والأسهم المحرمة كالأسهم الممتازة» أو أسهم الشركات التي 
تتعامل بالرباء أو غيره من المحرمات» تجب الزكاة فيهاء قياساً على الحلي المحرم 
وأواني الذهب والفضة المعدة للاستعمال» لإجماع العلماء على وجوب الزكاة فيهماء 
ولأنها صارت عروضاً تجارية. 

‘Ut‏ التوصيات: 

*أوصي الجهات المعنية أن تتخذ من التدابير والجزاءات» ما يمنع إظهار 
الحسابات بصورة أقل» لإنقاص ما تدفعه الشركة من الزكاة عن مقدار الواجب» 
وعلى مجلس الإدارة» والحمعية العمومية» أن حرصوا على الحصول على إثبات 
المعلومات» التي تبين المقدار الصحيح للزكاة» وأن يخرجوها طيبة مها نفوسهم. 

* أوصي أن تأخذ أنظمة الدول الإسلامية با عليه نظام الشركات السعودي» 
وهو اشتراط أن تخرج الشركة الزكاة؛ لأنه شرط جائز» ويحقق مصالح كثيرة. 


1 الشامل فوء زكاة الأسهم واستثمار أموال الز als‏ 

ger sl‏ الدول الإسلامية بإنشاء مؤسسة للزكاة» تكون ها الاستقلالية ماليا 

وإدارياًء كا عليه العمل في بعض الدول الإسلامية؛ كالمملكة العربية السعودية 
والكويت. 

* من أهم مشكلات التطبيق المعاصر للزكاة» نقص الوعي بأهمية الزكاة Lane‏ 
ودورها Cele VI‏ والاقتصادي» والجهل بالأحكام الشرعية LSU‏ والخلط 
بينها وبين الصدقات التطوعية. لذا يجب نشر التوعية عن ذلك بوسائل الإعلام 
المختلفة. 

* بخص كثير من الناس شهر رمضان بتوزيع زكاته» إما لاعتقاده 4d OF Lal‏ 
وإما رجاءً لكثرة الثواب فيه. والواجب شرعاً أداؤها عند تمام الحول» سواء 
صادف رمضان أو غبره من الشهورء وله تقديمها عن موعد وجوبهاء ولايجوز 
تأخيرها عنه إلا لسبب مشروع. 

وصل dil‏ وسلم على lind‏ محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


الباب الثالث 
استشمار أموال الزكاة في مشاريح ذات 
a Outed Sal)‏ على وھک ھا 


\¥V 
ملخص الباب الثالث‎ 


استثمار أموال الزكاة 

فى مشاريع ذات ريع يعود على مستحقيها 
ملخص البحث: 

موضوع «استثار أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع يعود على مستحقيها» هو 
أن تنولى إدارة يعينها ولي الأمر تنمية جزء من الزكاة؛ مثل إنشاء المصانع والمتاجر» 
وما ينتج عنه من أرباح يعاد توزيعه على الفقراء والمساكين. 

تناول البحث بيان آراء العلماء المعاصرين في الموضوع» فكانت ستة آراء» هي: 
لا يجوز استثار أموال الزكاة» يجوز إما مطلقاً أو بقيودء يجوز من سهم «الفقراء 
والمساكين)» يجوز من سهم «في سبيل الله)» يجوز إنشاء مشاريع ليست ذات ريع 
تسد حاجات الفقراء والمساكين؛ كبناء المساكن للفقراء» يجب الا Ne‏ 

وعرضت الأدلة» وتمت مناقشتها؛ وقد توصل الباحث إلى ترجيح الرأي 
القائل بعدم جواز استثار أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع. 


۳۹ 
المبحث الأول معنى الاستثمار وتصويره 


المبحث الأول 
معنى الإستثمار وتصويره 

أولاً: معنى الاستثار: 

الاستثار لغة: طلب الثمرء فيقال: أثمر الشجرء إذا خرج ثمره» وثّمّر الشيء 
ee‏ 
فق EES‏ امال قال تحال NG 23 ASG bs‏ يفيف BIAS‏ ا KAZAN‏ 
fic‏ $25 95 6 [الكهف: [Ye‏ 

وعلى هذا فإن الاستثار: هو طلب الحصول على الثمرة» واستشار المال هو 
طلب الحصول على الأرباح. والفقهاء يستعملون هذا اللفظ بهذا المعنى» جاء في 
المنتقى للباجي في أول كتاب القراض: أن يكون لأبي موسى الأشعري النظر في 
المال e‏ وجاء في تفسير GUS‏ عند قوله تعالى: SNE IG‏ 
#ولا نوو سمه Bsa ats‏ جَعَلَ ait‏ لَك dts‏ [النساء:5] 

yS 
gd بإصلاحهاء وتثميرهاء والتصرف‎ 

ثانياً: تصوير الموضوع: 

تتلخص فكرة هذا الموضوع في أنه بدلا من توزيع جميع الزكاة للمصارف 
الغانية» يكتفى بتوزيع جزء منها عليهم» وتكلف إدارة معينة» مثل بيت الزكاة 
بالعمل على تنمية الجزء الباقي في مشاريع استثارية» يتوقع أن تدر ربحاً؛ مشل: 
OLS )١(‏ العرب» Bale‏ )05( 


(5) المنتقى للباجي 0/ ٠٠١‏ . 
(۳) الكشاف للزغشري ٥٠۰/۱‏ 


١5 
الشامل فو زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة‎ 


المصانع» أو عمارات سكنية» أو شركة نقل» لينمى هذا ce AN‏ دون أن تملك 
الأعيان المستثمرة لأحد. وإن| تعتبر شخصية معنوية» تمثلها تلك الإدارة الموكلة 
لما. 

ويرى البعض أا ملوكة للأصناف الثانية ملكاً chele‏ وما يحصل من أرباح 
نتيجة استثار الأعيان المذكورة» يعاد توزيعه على تلك الأصناف. 

ويرى القائلون باستثار الزكاة Yel‏ لأجل زيادة مواردهاء وأن مصلحة الفقراء 
والمساكين تقتضي ذلك لئلا يستهلك مال الزكاة» ويفنى بمجرد توزيعه» بل 
ليكون الاستثار سنداً للزكاة بزيادة CLV‏ 


١.١ 
المبحث الثاني آراء العلماء المعاصرين في استثمار أموال الزكاة‎ 


المبحث الثاني 

آراء العلماء المعاصرين قي استثمار أموال الزكاة 

اختلف العلماء المعاصرون في حكم استثار أموال الزكاة من قبل الإمام 
أو من قبل جهة تتولى الإشراف والاستثار على ما صورناه» ويمكن تقسيم آرائهم 
إلى rel yl dew‏ 
الرأي الأول: عدم جواز استشار أموال الزكاة. 

وممن وجدنا له كلاماً من العلماء السابقين حول هذا النووي رحمه الله إذ قال: 
(لا يجوز للإمام ولا للساعي بيع شيء من مال الزكاة من غير ضرورة» بل يوصلها 
إلى المستحقين بأعيانها؛ OV‏ أهل الزكاة أهل رشد ولا ولاية عليهم؛ فلم يجز بيع 
ماهم بغير إذنهم)”". فالنووي -ر حه الله- لا يرى جواز بيع أموال ashy BLS SN‏ 
يجب على الإمام والساعي تسليمها إلى مستحقيها بأعيانهاء ومن لازم هذا القول 
أنه لا يجوز عنده استثارها؛ بل هو tal‏ لأن الاستثار لا يخلو من بيع. 

ومن قال به من المعاصرين الشيخ الدكتور بكر أبو زيد» والشيخ محمد تقي 
العثاني» والشيخ خليل محيي الدين الميس» والدكتور وهبة الزحيلي» ونجاتي 
صابون محمد”» والشيخ عبد الله بن سليهان بن منيع» والدكاترة عمر الأشقرء 
ومحمد نعيم ياسين» وعيسى زكي شقرة» ومحمد رأفت عثمان”. 
Ue (1)‏ مجمع الفقه بجدة 7/ /١‏ ص ؛ ”لا ص TTA‏ ص ۲۹۲.ص EVA oe IV‏ 


(۳) أبحاث وأعمال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة. المنعقدة في الكويت في ۹-۸ جمادى الآخرة 
۳ هالموافق ¥-¥/ ۱۲/ 1147م صكلاء 5 cAY‏ و٤‏ و٩۰۸‏ و۰۸۸ وص 40-48 


۱4۲ 
الشامل في زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة 


وقد صدر بهذا قرار مجمع الفقه الإسلامي tbl‏ ونصه: (لا يجوز شرعاً أن 
تودع أموال الزكاة في مشاريع استثارية من إنشاء المصانع والشركات لتوزيع 
منافعها بين أصحاب الاستحقاق للزكاة» سواء أفعل ذلك المزكون أنفسهم 
أو الجهات الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها؛ OY‏ أموال الزكاة لا تصل 
إلى مستحقيها في هذه الصورة» وكا يخشى في ذلك لحوق الخسائر بالمصانع وضياع 
المبلغ الكبير من أموال الزكاة» بالإضافة إلى الإمساك عن تلبية الحاجة الماسة 
القورية Getta‏ :وميد ONS MS pal‏ 
الرأي الثاني: ويرى أصحابه جواز استثار أموال ASN‏ 

وأصحاب هذا القول فريقان: أحدهما أجازه بدون قيود» وهم الدكاترة 
عبد العزيز الخياط» وحسن عبد الله الآمين» والشيخ مصطفى الزرقا”» والشيخ 
عبد الفتاح اودر والنكعون عد SES‏ أن غا 

والفريق الثاني قيدها كل منهم بقيود خاصة» وهم: مجمع الفقه الإسلامي 
بجدة*. والندوة SUS‏ لقضايا الزكاة المعاصرة بالكويت”» والدكاترة محمد 
عبد اللطيف الفرفور» ومحمد عثمان شبير”» ومحمد سليمان الأشقر 


)١(‏ القرار الخامس في الندوة IW‏ عشرة المنعقدة في ١5-١7‏ إبريل ۲۰۰۱م الموافق 71١-١9‏ جرم 
7 هه بجامعة الإمام أحمد بن عرفان الشهيد, أحمد آباد» مليح آباد لکناؤ الهند. 

.5٠5و7”85و”ال١و ص 755 و7565‎ EC ENED 

(۳) أبحاث وأعمال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة ص 00. 

.5١ص المصدر السابق‎ C2) 

)©( قرار رقم (۳) د۳/ /1/ 857. 

)1( أبحاث وأعمال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة بالكويت ص777. 

aoe Ue (V)‏ الفقه الإسلامي بجدة ع"اج١‏ ص 775 و٠٤‏ » استثار أموال الزكاة رؤية فقهية معاصرة 
ص١٤٥‏ . 


١ 
المبحث الثاني آراء العلماء المعاصرين في استثمار أموال الزكاة‎ 


o 
الفورية للمستحقين» وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر”.‎ 
وقيدت الندوة الثالثة لقضايا الزكاة الجواز بالقيود التالية:‎ 

١‏ -أن لا تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري لأموال الزكاة. 

؟- أن يتم استثار أموال الزكاة -كغيرها- بالطرق المشروعة. 

۳- أن تتخذ الإجراءات الكفيلة ببقاء الأصول المستثمرة على أصل حكم الزكاق 
وكذلك ريع تلك الأصول. 

- المبادرة إلى تنضيض” «تسييل» الأصول المستثمرة إذا اقتضت حاجة مستحقي 
الزكاة صرفها عليهم. 

- بذل الجهد للتحقق من كون الاستثارات التي ستوضع فيها أموال الزكاة مجدية 
ومأمونة وقابلة للتنضيض عند الحاجة. 

1- أن يتخذ قرار استثار أموال الزكاة ممن عهد إليهم ولي الأمر بجمع الزكاة 
وتوزيعها لمراعاة مبدأ العناية الشرعية وأن يسند الإشراف على الاستثار إلى ذوي 
الخبرة والكفاءة والأمانة”. 

وقيد الشيخ الفرفور جواز ذلك بشكل مؤقت» لا بصورة دائمة» وإذا اتتهى 
الأجل المضروب للاستشار رفع كل من القائمين عليه يده» وأعاد القاضيء أو ولي 
الأمرء الأموال إلى الفقراء المستحقين بالتمليك الشرعي» مع الريع الناتج عن 
ذلك. 
(۱) قرار رقم (©) د"/ /87/17. 
)1( نص بمعنى سالء يقال: ن الماء ينض LAS‏ إذا سالء aly‏ الدرهم الصامت» ومن المتاع ما تحول 
ورقاً أو Ai, Le‏ والناض اسم الدراهم والدنانير عند أهل الحجاز؛ وإنها يسمونه (SPL BU‏ تحول 


le‏ بعدما كان متاعاً. لسان العرب «نضض». 
)1( أبحاث وأعمال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة بالكويت 2 YY‏ 


١.5 
الشامل في زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة‎ 


وقيده محمد عثمان شبير: 

-١‏ بأن لا توجد وجوه صرف عاجلة لأموال الزكاة» كسد الحاجات الضرورية 
للمستحقين من طعام وكساء ومسكن وغير ذلك. 

-١‏ أن تتحقق من استثار أموال الزكاة مصلحة حقيقية للمستحقين. 

۳- أن يتم استثمار أموال الزكاة في جالات الاستثار المشروعة. 

٤‏ - أن تتخذ كافة الإجراءات التي تضمن بقاء تلك الأموال على أصل حكم 
الزكاة. 

5- أن تسبق الاستشار دراسات دقيقة من أهل الخبرة في الجدوى الاقتصادية 
لمشاريع الاستثار. 

5- أن يعتمد قرار استثار أموال الزكاة تمن له ولاية عامة كالإمام أو القاضي» 
أو أهل الحل والعقد. 

/ا- أن يسند أمر الإشراف والإدارة إلى ذوي الكفاءة والخبرة والأمانة. 

8- أن تكون نفقات الاستثار من أجرة القائمين عليه وغيرها من بيت المال في 
بداية المشروعء أما إذا أصبح يدر ربحاً فلا مانع من أن تحسم تلك النفقات من 
أرباح ذلك المشروع”. 
وقال محمد الأشقر: (الإمام هنا له الحق أن يتصرف بالنيابة لا بالوكالة» فله 

أن يفعل ذلك إذا رأى من المصلحة ذلك؛ فلا بد أن ينظر إلى الضوابط التي تكفل 

عدم إساءة التصرف في هذا CSU‏ 


.0 5 ١ استثار أموال الزكاة» رؤية فقهية معاصرة ص‎ )١( 
أبحاث وأعمال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة بالكويت ص91-95.‎ )۲( 


المبحث الثاني آراء العلماء المعاصرين في استثمار أموال الزكاة 


الرأي الثالث: جواز استثار أموال الزكاة من سهم الفقراء والمساكين. 
وقال به الشيخ pol‏ شيخ عبد الله fe‏ 
الرأي الرابع: الجواز من سهم في سبيل الله. 
وقال به الشيخ عبد الله المحفوظ بن بيه" 
الرأي الخامس: إنشاء مشاريع ليست ذات ريع تلبي حاجات الفقراء. 
وقال به الدكتور عبد السلام العبادي. 

ويرى أن تتوجه مؤسسة الزكاة لإقامة مشاريع لمصلحة الفقراء العاجلة الملحة 
كمشاريع التأهيل» وإيواء المسنين الذين لا يجدون من يؤويم» وكالمستوصفات 
والمستشفيات ALLL‏ الفقراء» ويقول: كل هذه مشاريع ليست ذات ريع» ولكنها 
تلبي حاجات ملحة قائمة عند الفقراء الآن وليست متوقعة» ويرى أن تملك 
المؤسسة الزكاة باعتبارها جهة اعتبارية لما حق التملك» مع الضانات بأن لا 
تستغل» Oly‏ تكون الجهات الممثلة في هذه المؤسسة جهات تصون الحقوق» 
وتحفظ مصالح الفقراء» ويقول: Ll‏ تمليكها للمسنين فيوقعنا في مشكلة كبيرة عند 
وفاة المسن أو غير ذلك”. 
الرأي السادس: يجب استثار أموال الزكاة. 

وقال به الدكتور حسين حامد حسان°. 

Ky‏ قال: «وأضيف الوجوب بدلا من الجواز؛ لأنه لا يجوز في الشرع أن بحس 
مال دون أن يستثمر» فالقول إذن الوجوب؛ ولأن مقصد الشارع من الزكاة هو 
(؟) المصدر السابق ص١۷١٤‏ . 


() المصدر السابق ص۳۹۳ و 40 
)£( أبحاث وأعمال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة ص 794. 


١.5 
الشامل في زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة‎ 


إغناء الفقير والمسكين» وذلك يتحقق بأعطائه) ما تحصل به الكفاية على cpg ASI‏ 
ولذا يمكن إغناوه عن طريق الاستثيار MEV‏ 


V4 2 أبحاث وأعمال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة‎ )١( 


۱٤۷ 
المبحث الثالث الادلة‎ 


المبحث الثالث 
الأدلة 
المطلب الأول: أدلة القائلين بعدم الجواز: 
استدل القائلون بعدم جواز استثار أموال الزكاة» بأدلة منها ما يأتي: 
١‏ -قوله تعالى: واا BG AGS‏ حَصَاوِدْ)4 [الأنعام:١٤٠]‏ فالمراد الزكاة» والأمر 
المطلق يقتضي الفور”"» وفورية إخراج الزكاة بعد وجوبها مذهب جمهور الفقهاء؛ 
فهو القول المختار والمفتى به عند الحنفية» وهو المذهب عند المالكية والشافعية 


PALL 
pee aii a ea 
ct حلفت في‎ 2S البيت فلم يلبث أن خرج» فقلت - أو قيل- - له» فقال:‎ 


ABLE GEN فكرهث أن‎ BLAM من‎ G5 
الآفات تعرض. والموانع‎ OB قال ابن بطال: (فيه أن الخير ينبغي أن يبادر به»‎ 
تمنع» والموت لا يؤمن» والتسويف غير محمود). زاد غيره: (وهو أخلص للذمة‎ 

وأنفى للحاجة» وأبعد من المطل المذموم وأرضى للرب Fly‏ للذنب)*. 


)١(‏ اختلف الأصوليون في الأمر المطلق» هل يقتضي الفور أو التراخي؟ فذهب المالكية والحنابلة وبعض الحنفية 
وبعض الشافعية إلى أنه يقتضي الفور. وذهب أكثر الشافعية إلى أنه يقتضي التراخي. ينظر: كشف الأسرار 
0١‏ مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ۳۷۸/١‏ شرح تنقيح الفصول VA Ge‏ وبيان المختصر 
؟/ 4٠‏ البرهان للجويني ۲۳١ /١‏ المستصفى /V‏ العمدة /١‏ ۰۲۸۱ شرح الكوكب المنير SEALY‏ 

(۲) فتح القدير ٠١١ /١‏ الدر المختار للحصكفيء ورد المختار لابن عابدين ۲ بدائع الصنائع ۲/ ۳ الشرح 
الكبير للدردير /١‏ ۹٥٠٤ء‏ حاشية الدسوقي ٠٥۹/١‏ المجموع 0/0 "٠‏ شرح منهاج الطالبين ۲/ cE‏ حاشية 
القليوبي ۲/ ١٤ء‏ كشاف القناع ۲/ YOO‏ الموسوعة الفقهية .۲۹٦/۲۳‏ 

)1( صحيح البخاري بشر حه فتح الباري» كتاب الزكاة باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها ۳/ ٠٠١‏ . 

(5) فتح الباري ۳/ ۲۹۹. 


۱۸ 
الشامل في زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة 


فإسراع الرسول BE‏ ومبادرته بقسمة التبر المذكور وكراهته أن يبقى حتى 
يبيت عنده ليلة واحدة» كل هذا دليل على وجوب توزيع الزكاة على الفور إلا 
لسبب مشروع» أو ضرر. وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز استشار أموال الزكاة؛ 
GL, a‏ الفورية المنصوص عليها في الآية الكريمة» والمفهومة من الحديث 
الشريف. 

- المال المستثمر هو مال مستحق للفقراء وغيرهم» بوصفهم هم الذين يجب 
تمليكهم هذا المال» وهم بالاستثار لم يملكوا الأصولء. ily‏ يملكون العائد أو 
بعضه فقطء وذلك بعد فترة من الزمنء فإذا قلنا بالاستثار فمن هو المالك 
للأموال المستثمرة؛ هل هم الفقراء وغيرهم من الأصناف المستحقة للزكاة؟ 
الواقع أنه لا مالك لها حقيقة؛ لآنها خرجت من ملك المزكي» ولم تدخل في ملك 
se‏ مع cel gaan‏ يمن dy Vel gal‏ عن الاك ا 

٤‏ - إن هذه الأعمال تعرض SWI‏ للفائدة والخسارة» فربها ترتب عليها ضياع 
أموال الزكاة". 

- حاجة الفقراء ناجزة» فيجب أن يكون الوجوب على الفور» واستغار 
أموال الزكاة في أي من المشاريع الإنائية يؤدي إلى انتظار الفائدة المترتبة عليهاء 
وهذا ما يأخذ وقتاً طويلاً؛ فيكون سبباً لتأخير تسليم أموال الزكاة لمستحقيها 
بدون دليل شرعي؛ بل يكون مصادماً للأمر باستعجال تسليم الزكاة لمستحقيها 


كا في قوله تعالى: PIG‏ حَقَهُبَوَمَ Goss‏ [الأنعام: LV 4١‏ 


)1( توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحقين» بحث للشيخ آدم شيخ عبد الله علي» 


١ .‏ 
المبحث الثالث الادلة 


- إن أموال الزكاة أمانة في يد المسؤولين عنهاء حتى يسلموها إلى أهلهاء 
SLY ols‏ الحفظ فقطء أما تصرف الإمام أو الساعي في أموال الزكاة بدون 
تمليك المستحقين ها أو صرفها عليهم» فغير جائزء إلا في SLU‏ التي لا تزول 
أعياها؛ كالركوب See‏ أو شرب ألبانهاء وما PEWS [SLE‏ 

۷- الزكاة عبادة تتكرر في كل عام» فلم يجز تأخيرها إلى وقت وجوب مثلها؛ 
كالصلاة والصوم» والاستثار يؤدي le‏ إلى تأخيرها فلم يجز. 

be I-A‏ في العبادات الحظر» فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. 
be‏ في العادات الإباحة» فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. وهذه 
القاعدة من القواعد التشريعية التي أنزهها الشارع بيقين وروداً ودلالة» وأجمع 
غلا الح Lake y Liles‏ واد متنك اصن So eae‏ غل LES‏ 
والسنة» في مواضع كثيرة يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. 

ويعبر عن هذه القاعدة أيضاً ob‏ (الأصل في العبادات التوقيف)» وقد يعبر 
عنها ob‏ (الأصل في العبادات (COME‏ ومؤداها كلها Lely‏ وهو أن جميع 
الأمور التعبدية التي ها هيئات» وأوصاف شرعية خاصة» لا بدي إليها الغرائز 
ولا العقول؛ كالصلوات المحدودة بأوقاتها وأعدادها وهيئاتهاء وكالزكاة المحدودة 
بأنواعها ونصابهاء ومقاديرهاء ومواقيتهاء وكالصيام المحدود بزمانه وكيفيته. 
والحج كذلك» وكالأضاحي والكفارات» وأحكام التوارث والعقوبات المحددة 
المسماة بالحدود» ونحو ذلك من الأمور التي لاحظ للاجتهاد في وضعهاء ولا في 
تبديلهاء وتغييرهاء مها تغيرت الأحوال والعصور. 


\oe 
الشامل في زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة‎ 


وهذه الأمور التعبدية هي شعار العقيدة» وعنوانهاء وهي جديرة بأن تسمى 
تكاليف شرعية» وشعائر إسلامية» لأنه لا يشارك فيها مع باعث الدين باعث آخر 
من غرائز النفوس» ولا هداية العقول”؛ لذا كان الأصل فيها الحظر. 
والزكاة عبادة من العبادات بل هي قرينة الصلاة» وقد بين الله سبحانه وتعالى 
مصارفهاء وبمقتضى هذه القاعدة» فإنه يحظر علينا أن نحيد عن توزيع جميع الزكاة 
في مصارفهاء Oly‏ نستثمرها؛ لآن الأصل في العبادات الحظر. 
المطلب الثاني: أدلة القائلين HAL‏ 
١‏ - استثمر النبي BE‏ وأصحابه إبل الصدقات» وغنمهاء وأنعامهاء وذلك مثل 
حلبهاء وجز صوفهاء وأنفقها على الفقراء. 
اسار II St pel‏ كا ضورق انتحنانا لاف Lal‏ للفحروزة:؛ أو اة 
بإشراف ولي الآمر» أو من يفوضه كالقاضي الشرعي. 
- يجوز تأجيل دفع الزكاة على مذهب أبي حنيفة» فيجوز استثار أموال الزكاة 
بتأجيل دفعها إلى مستحقيها. 
- توسع العلماء في معنى (سبيل الله)؛ فشمل كل قربة إلى الله تعالى؛ كبناء 
الملاجى» والمستشفيات» وغيرها. فيجوز استشار أموال الزكاة في مثل هذه 
المشاريع. 
5- سواء أكانت اللام في الآية الكريمة للتمليكء أو للاختصاصء فإن تمليك 
الجماعة من الفقراء والمساكين جائز. 


)١(‏ المختار من كنوز السنة النبوية د/ محمد عبد الله دراز ص VY 7١١‏ وانظر القواعد الفقهية الكبرى 
ص٤١٠‏ للدكتور صالح بن غانم السدلان. 
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5- دلت AV‏ على وجوب إعطاء الغارمين» وليس في الآية ما يمنع من أن 
يستثمروا أموال الزكاة؛ وقد أعطوها في استعادة تجارتهم» أو صناعتهم» أو في 
استغلاها زراعياً؛ للإنفاق عليها. 

/ا- إن إنشاء المشروعات يفيد الأمة قطعاء ويحبى اقتصادهاء ويدفع البطالة عن 
المحتاجين القادرين على العمل» ونستهدي في ذلك بدفع الرسول ES‏ السائل 
إلى العمل بالاحتطاب وعدم السؤال”. 

- إن معنى «سداد العيش» الوارد في الحديث يدل على أن سداد العيش المستمر 
بعمل الفقير القادر على العمل في أموال الزكاة المستثمرة أولى وأفضل من أن 
يعطى لفترة قصيرة فيصر فه ويعود مستحقاً. 

4- واستدل البعض بأن الشافعية ذهبوا إلى أن الواجب بالنسبة للفقير والمسكين 
be of‏ ا Nee Sal ll‏ ا ليع أا ن ديف 
lay‏ ِن عَيْش» أو «قِوامًا من عَيّش» وكان عمر يقول: «إذا أعطيتمٌ 
فأغنوا». وكان يقول: «والله لأكررن عليهم الصدقة وإن راح على أحدهم 
مائة من الإبل»» مائة من الإبل يساوي عشرين نصاباً من أنصبة BLS NI‏ 
فأخذ الشافعية أن الفقير يعطى ما يغنيه طوال عمره. 
وقالوا إذا كان زارعاً تشترى له ضيعة أو حصة في ضيعة تغنيه طول العمر» 

وقال: الزركشي إن للإمام دون المالك شراءه cat‏ وله إلزامه بالشراء وعدم 

إخراجه عن ملکه» يعني كأنه شبه وقف عليه حينئذ ليس له إخراجه فلا يحل ولا 


)1( هذه الأدلة أوردها الدكتور عبد العزيز الخياط» انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدةع"اج١‏ 
ص ۳۷۱و ۳۷۲. 
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- إن تغيير الأسلوب من اللام إلى استعمال «ني» في قوله تعالى: GSI AI‏ 
iw‏ سبي ل Ch GA‏ [التوبة:10]» للدلالة على أن 
جانب التمليك ليس وحده المقصود في الآية» (ily‏ جانب الصرف مقصود 
أيضاً؛ فالصرف للأربعة الأخيرة في الآية» والتمليك للأربعة الأولى فيها. 

BIS بقصد الربح لصالح جهات استحقاق‎ LAS المصانع أو المشاريع التي‎ -١ 
هي ملك للمستحقين عامة» ويجوز أن تكون ملكاً لأصناف منهم.‎ 

5- إن الأمر في نهايته راجع إلى ملكية الفقراء لهذا المال ولو بعد حين مع أرباحه 


es وتثميره‎ 


)1( هذا الدليل أورده الدكتور الفرفور» انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة ع۳ ج۱ ص09 "7. 
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المبحث الرابع 
مناقشة الْأدلة 
مناقشة أدلة القائلين بعدم جواز الاستثار: 
١-القول ob‏ استثار أموال الزكاة BLL‏ الفورية» يجاب عنه OL‏ الفورية تتعلق 
بالمالك لا بالإمام» فيجب على المالك إخراج الزكاة على الفور» وإذا وصلت 
إلى الإمام أو ast‏ تحققت الفورية. GI‏ الإمام فيجوز له تأخير قسمتها 
للمصلحة عند حمهور العلماء - إذا أده اجتهاده إلى PSUS‏ 
١‏ - القول Ob‏ استثار أموال الزكاة ينافي تمليك الفقراء لهاء يجاب عنه ob‏ اشتراط 
التمليك محل نظر؛ فقد أجاز بعض العلماء صرف الزكاة دون تمليك فردي في 
صور كثيرة» كشراء العبيد وعتقهم» وصرفها لأبناء السبيل» دون تمليك فردي 
للمستحق. وعلى فرض التسليم باشتراط التمليك» فإن التمليك يتحقق ني 
إنشاء المشاريع الاستثارية» وتمليكها Lele‏ للمستحقين» أو بعضهم. 
۳-وأما القول ob‏ الاستثمار يعرض أموال الزكاة للخسارة» فتضيع حقوق 
المستحقين» فيجاب عنه Ob‏ احتمال الخسارة في الأموال لا يمنع الاتجار بهاء 
كا لا يمنع ذلك الأغنياء من الاتجار بأموالهم» بحجة أنه يعرضها للخسارة؛ 
فتضيع حقوق الفقراء في الزكاة. 
ثم إن الاستثار - يخضع في هذا الوقت- لدراسات اقتصادية دقيقة قبل الإقدام 
على أي مشروع» مما يقلل جداً احتمال الخسارة. 


PAY مواهب الجليل‎ 2٠١7/4 عمدة القاري‎ PIV /7 فتح الباري‎ MEY Go الأموال لأبي عبيد‎ )١( 
. ٠٠١ /7 المبدع لابن مفلح‎ ٠١١ /5 نيل الأوطار‎ ٤ 
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5 - القول ob‏ الزكاة أمانة في يد المسؤولين عنها حتى يسلموها إلى أهلهاء وشأن 
الأمانة الحفظء لا التصرف ولا الاستشار؛ فهذا غير مسلم» OY‏ بعض الفقهاء 
أجازوا للإمام والساعي التصرف في مال الزكاة للمصلحة: إذا اقتضت ذلك 
ضرورة أو حاجة”. 
مناقشة أدلة القائلين بجواز الاستثار: 

١‏ -قياسهم جواز استثار أموال الزكاة على ما ذكروه بأن النبي BE‏ وأصحابه 
استثمروا إبل الصدقة وغنمهاء ليس فيه دلالة على الاستشار؛ ON‏ هذا ليس 
ol [trl‏ فإذا ولدت ناقة فأعطى حليبها لمرضى أو غير مرضى» أو أطعمهاء 
أو رعاهاء أو أعد خيلاً للجهاد» فإن هذا كله ليس هو الاستثار الذي نتكلم 
عليه؛ OY‏ توزيع ما يحصل من توالد وتناسل ودر لبن أمر طبيعي وهو من 
المصلحة. 
Off‏ عدم الاستفادة منه يترتب عليه ضرر بالأنعام» وإضاعة للمال وإهداره: 
وقد BE ge‏ عن إضاعة المال في Op Es‏ الله كره لكم 
قي وقال وكثرة Sigs‏ وإضاعة (SWI‏ متفق عليه”؛ Ll‏ جعل أموال الزكاة في 
مشاريع استثارية فإن هذه المشاريع تحجز الزكاة عن أصحابها. 
نعم لو ثبت أن إبل الصدقة كانت تؤخر عن التوزيع» وتحجز كي تتناسل 
وتتكاثر» لصح القياس على ذلك» والقول بجواز استثار أموال الزكاة» لكن ذلك 
م يحصل. 


)1( حاشية المخررشى غل pat‏ خليل ۲۲۳/۲ المجموع للتؤوي MVE /4 aU AVAL‏ 
(؟) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ۳/ 75١‏ صحيح مسلم بشرحه النووي PVE‏ 


/ 00\ 
المبحث الرابع مناقشة الأدلة 


1< القول بأنه جوز ltt!‏ أموال الركاة استحسانا خلافا ol Al‏ للت رورة 
أو الحاجة» يناقش Ob‏ الاستدلال بالاستحسان يمكن في حالة وجود قياسين 
متعارضين في رجح المجتهد أحدهما لمعنى محددء كا إذا أوقف إنسان أرضاً على 
جهة خيرية» كدار لتحفيظ القرآن» ولم ينص في الوقف على حق تبعية المرور 
للأرض الموقوفة» فحق المرور للأرض الموقوفة يتبع الوقف بدون نص PY pl‏ 

هنا قياسان: قياس على البيع» فلا يتبع؛ لأن البائع إذا لم ينص في العقد على 
تبعية حق المرور للمشتري فليس من حق المشتري أن يطالب بحق المرور. وأما إذا 
قسناه على عقد الإيجار فالإجارة تقتضي تبعية حق المرور للمستأجر. فهل نقيس 
الوقف على عقد البيع أو على عقد الإجارة؟ 

المعنى هنا يبرر القياس على عقد الإجارة؛ لأن الوقف ما وقف أصلاً إلا 
لأجل أن يستوفي الموقوف عليهم العائد» وأن تنوبهم هذه الثمرة المقصودة من 
الوقف» وبالتالي يكون أشبه بعقد الإجارة» هذا نوع من الاستحسان. 

Lal,‏ قال الحنفية: الاستحسان هو أن يكون قاعدة عامة في الشريعة» يستثنى 
منها أمر من الأمور لكن لا بد من الاستناد إلى دليل شرعي كم في السلم مثلاً؛ 
فالقواعد الشرعية تمنع جواز السلم» لكن لما جاءت النصوص الشرعية في السنة 
الشريفة وأباحته» قالوا إن هذا نوع من الاستحسانء وهذا على رأي الحنفية. 

إذن الاستحسان لا بد أن يكون مبنياً على دليل» أو على معنى» أو على مبرر 
شرعي”. وليس في موضوع استثار أموال الزكاة قياسان» بل فيه استحسان من 
البعض يقابله نص من كتاب الله» فهل نقدم النص آم الاستحسان؟ الحق أنه لا 
استحسان ولا قياس مع النص» فضلاً أن يقدما عليه. 


)١(‏ أبحاث وأعمال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة ص45 تعليق الدكتور محمد رأفت عثان. 
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۳- الاستدلال على جواز استثار أموال الزكاة بجواز تأجيل دفع الزكاة إلى 
مستحقيها - على مذهب Gi‏ حنيفة- لا يصلح دليلاً على هذه الدعوى؛ لأن قول 
الفقيه ليس دليلاً من الأدلة الشرعية» وإنما هو قول إنسان يؤخذ من كلامه ويرد. 
هذا من جهة» ومن جهة ثانية» فإن التأجيل لا يدل على جواز الاستثار. ومن 
جهة ثالثة فإن هذا القول خلاف مذهب جمهور الفقهاء. وخلاف المختار المفتى به 
من مذهب الحنفية. 

قال المالكية والشافعية والحنابلة والمفتى به عند الحنفية إذا وجبت CLS I‏ 
وجبت المبادرة إلى إخراجها على الفور مع القدرة على ذلك» وعدم الخشية من 
الضرر”. جاء في الدر المختار: (وقيل فوريء أي واجب على الفور» وعليه 
الفتوى.. فيأثم بتأخيرها بلا ode‏ وترد شهادته؛ لأن الأمر بالصرف إلى الفقير 
معه قرينة الفور» وهي أنه لدفع حاجته» وهي معجلة» فمتى لم تجب على الفور م 
يحصل المقصود من الإيجاب على وجه Bs lal‏ رد المحتار على الدر المختار: 
(فتكون الزكاة فريضة وفوريتها واجبة» فيلزم بتأخيرها من غير ضرورة الإثم» IS‏ 
صرح به الكرخي» والحاكم الشهيد في المنتقى» وهو معنى ما ذكره الإمام أبو 
جعفر عن أبي حنيفة أنه يكره؛ فإن كراهة التحريم هي المحمل عند إطلاق اسمهاء 
وقد ثبت عن أتمتنا الثلاثة وجوب فوريتها)”» وحتى العلماء الذين يرون بأن 
مطلق الأمر لا يقتضي الفور- وهم أكثر الحنفية والشافعية- يقولون إن الزكاة 
واجبة على الفور؛ وذلك لقرينة حاجة الفقير وهي معجلة. جاء في فتح القدير 
)1( الشرح الكبير للدردير /١‏ £08 حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 454/1 المجموع 60/0 

شرح منهاج الطالبين /Y‏ 7 5» حاشية القليوبي ؟/ 47» Glas‏ القناع Yoo /Y‏ فتح القدير ”/156» 
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لابن الهمام": (المختار ني الأصول أن مطلق الأمر لا يقتضي الفور 
ولا التراخي» بل جرد طلب المأمور به.. والوجه المختار -أي في الزكاة أن الأمر 
بالصرف إلى الفقير معه قرينة الفور» وهي أنه لدفع حاجته وهي معجلة» فمتى م 
المجموع”: (الزكاة عندنا يجب إخراجها على الفور» فإذا وجبت Se‏ معن 
إخراجها لم يجز تأخيرها). 

وعند عامة مشايخ الحنفية ومنهم أبو بكر الرازي الجصاص Lal‏ على 
التراخي”. 

-٤‏ القول Ob‏ الأمر في نهايته راجع إلى ملكية الفقراء لهذا المال ولو بعد حين» 
هذا القول لا يصلح دليلاً على جواز الاستثار. وعلى فرض صحة أن ملكيته 
سترجع إلى الفقراء فهذا لا يبرر الجواز؛ GY‏ بدفع الزكاة إلى الجهة التي تتولى 
الأصناف» فحينئذ لمن يكون ملك مال الزكاة؟ ومن المعلوم أنه لا يجوز النزول 
عن الملك إلى غير مالك. 

والقول Ob‏ الفقراء يملكونه ملكاً Lele‏ غير مسلم؛ OY‏ الملك الجماعي فرع 
عن الملك الفردي؛ OY‏ الأفراد إذا تملكوا المال سواء كان زكاة أو غيره أمكنهم أن 
يتفقوا على الاستثار» ويوكلوا من شاءواء وهنا يتحقق الملك الجماعى. أما أن 
نطلق الأقوال بالملك الجماعي مع أنه لا حقيقة له فهذا غير صحيح. 

100/۲ )۱( 
۳۰۲/0 (۲) 
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والقول ob‏ الجهة التي تتولى الإشراف تملك ملكاً اعتبارياً» Of‏ كان المراد أن 
الملك ينتقل إلى الشخص المعنوي فهذا غير مسلم؛ OY‏ الشخصية المعنوية وإن كنا 
نعترف بها على ضوء الفقه الإسلامي» ولكنه لا يثبت لها من الذمة مثل ما يثبت 
للإنسان”» وبالتالي فإنه لا يجوز استثار أموال الزكاة على هذا الأساس. 

5 - قياس جواز استثار أموال الزكاة على ما قاله بعض العلماء في مصرف «في 
سبيل الله) أنه يشمل كل قربة؛ كبناء المستشفيات والملاجئ والمدارس» هذا 
القياس غير مسلم؛ لأن مصرف BY‏ سبيل الله» للجهادء وليس ذلك محصوراً على 
شخص المجاهد» بل يشمل هذه الأشياء للاستفادة منها في الدعوة إلى الإسلام؛ 
YE‏ تحقق وسيلة من وسائل الجهاد؛ فإقامة هذه المشاريع داخلة في مصرف «في 
سبيل اللّه). 

dy‏ رأى مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة» كما رأى بعض العلماء دخول 
الدعوة وما يعين عليها في مصرف «في سبيل الله» اعتماداً على أن الجهاد في 
الإسلام لا يقتصر على القتال بالسيف» بل يشمل الجهاد بالدعوة» وتبليغ 
الرسالة» والصبر على مشاقها”. لكن قرار المجمع المذكور وما ذكر بهذا الشأن لا 
يصح الاحتجاج به ولا القياس عليه للقول بجواز استثار أموال الزكاة فهو بعيد 
كل البعد عن القول بذلك. 

وقد ناقش المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة موضوعي: «الاستفادة 
بأموال الزكاة لبناء المدارس والمستشفيات في البلاد الأوربية» وتأسيس صندوق 
للزكاة cll gd‏ واتخذ قراراً في هذا الشأن في دورته التاسعة» أكد ما قرره في دورته 
)1( قر MALLS‏ ن gE e NEARS peal! pls‏ انق spi‏ 


المرزوقي. 
(۲) القرار الرابع» من الدورة الثامنة. انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .44/٠١‏ 
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الثامنة» وأضاف: (يقرر المجلس أن المؤسسات التعليمية والاجتماعية من المدارس 
والمستشفيات ونحوهاء إذا كانت في بلاد الكفر» تعتبر اليوم من لوازم الدعوة 
وأدوات الجهاد في سبيل الله وهي ما يدعم الدعوة ويعين على أعمالماء بل هي 
لازمة للمحافظة على عقائد المسلمين وهويتهم الدينية في مواجهة التخريب 
العقائدي والفكري الذي تقوم به المدارس والمنشآت التنصيرية واللادينية» على 
أن تكون هذه المؤسسات إسلامية خالصة dist‏ لأغراض الدعوة والرسالة 
والنفع لعموم المسلمين» وليست لأغراض تجارية تحص أفراداً أو فئة من 
9G gat‏ 

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية: Y)‏ مانع 
من صرف الزكاة للدعاة إلى الله عز وجل في أي مكان من أرض الله إذا كانوا 
متفرغين للدعوة إلى الله عز وجل» وليس لديم ما يغنيهم gis‏ 

وهنا فرق بين استثار أموال الزكاة والمتاجرة بهاء وبين إقامة مرافق تحقق النفع 
للمجاهدين وغيرهم من المسلمين؛ ولذا فإن هذا قياس مع الفارق. 

LI)‏ ما يتعلق بتأسيس صندوق للزكاة؛ لجمعها من المكلفين بهاء وصرفها في 
مصارفها الشرعية» ومنها ما ذكرناه أعلاه» فهو أمر محمود شرعا؛ لما وراءه من 
تحقيق مصالح مؤكدة للمسلمين» بشرط أن يقوم عليه الثقاة المأمونون العارفون 
بأحكام الشرع» وتحصيل الزكاة وتوزيعها)". 

٦‏ - قوم إن تمليك del AI‏ من الفقراء والمساكين جائز» هذا مسلم إذا تحقق 
تمليكهم» لكن استثار أموال الزكاة من قبل جهة تعينها الدولة دون أن يكون 


E49 /\ + فتاوى اللجنة الدائمة‎ (Y) 
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للفقراء والمساكين دخل في تعيينها أو توكيلهاء ودون أن يقبضوا الزكاة» فهذا ليس 
تمليكاء والقول بأنه تمليك فيه قلب للحقائق 

۷- قياس تجويز استثار أموال الزكاة على جواز أن يستثمر الغارم ما دفع 
إليه» Fle‏ على أنه ليس في الآية ما يمنع من ذلك» قياس مع الفارق؛ لأن الغارم 
قبض الزكاة وملكهاء وللمالك أن يتصرف في ملكه. أما استثار الزكاة من قبل 
جهة غير أصحابها فهو تصرف من غير مالك ولا وكيل؛ فتصرف كتصرف 
الفضولي؛ فيكون باطلاً. 

۸- قياسهم استثار أموال الزكاة على دفع الرسول BE‏ السائل إلى العمل 
بالاحتطاب وعدم السؤال» وقياسهم ذلك أيضاً على معنى سداد العيش الوارد في 
الحديث» وغير ذلك من الأقيسة الواردة لتبرير استثار أموال الزكاة يجاب Ob are‏ 
هذه الأقيسة غير مسلمة؛ لأنها ضعيفة ضعفاً واضحاً أمام النصوص الشرعية 
التي توجب التمليك الذي لا محيل عنه» كما في قوله pb: dhs‏ أَلصَّدَقَتُ 
لِلَمْكَر...# ولأن هذه الأقيسة غير مستوفية لشروط القياس؛ فمن شروطه أن لا 
يقوم دليل قاطع على خلافه؛ ولآنه قياس مع النص» وهنا قامت الأدلة على 
خلافه» فقوله تعالى: A ARSI SEG‏ حَصَادِوءك يوجب إيتاء الزكاة لأصحايهاء 
وحيث إن استثار أموال الزكاة يحول دون إيتاء الأموال المستثمرة SY‏ من أفراد 
الأصناف الثانية» لأا لا تعطى لهم كا أوجب الله يوم حصاده» فيكون القياس 
معارضاً للنص. ولأن من شروط القياس اشتراك الأصل والفرع في علة جامعة 
وليست هنا dle‏ جامعة. 


١5١ -‏ 
المبحث الرابع مناقشة الأدلة 


4- الاستدلال على جواز الاستثار با ذهب إليه الشافعية من إعطاء الفقير 
والمسكين كفاية العمر؛ أخذاً من حديث «سدادًا من OM GLE‏ ومن قول عمر 
رضي الله عنه: (إذا أعطيتم فأغنوا)". وقوله فيها نسب إليه رضي الله عنه: (والله 
لأكررن عليهم الصدقة وإن راح على أحدهم Ble‏ من oC LY‏ يجاب عليه OL‏ 
هذا ليس فيه استثار ولا ما يدل على الاستثار؛ OY‏ هذه الأدلة تفيد في جواز 
زيادة مقدار نصيب الفقير والمسكين من الزكاة.» وهذا لا ينازع فيه المانعون 
لاستثار الزكاة» لكن لا يصلح الاستدلال به على جواز الاستثار؛ بل إنه يدل على 
تسليمه للفقير والمسكين» وهذا تمليك له» فهو جائز» سواء كان ما أعطي قليلاً أم 
كثيراً. 

وما ذكر عن الزركشي أن للإمام دون المالك إذا كان زارعاً أن يشتري له 
ضيعة ... إلخ» يجاب عليه بأن أقوال الفقهاء ليست دليلاً شرعياً من الأدلة 
المعتبرة المقررة في أصول الفقه» ولو أخذنا بهذا المبدأ لأصبح chy‏ هؤلاء المشايخ 
وغيرهم من العلماء المعاصرين بعد فترة من الزمن دليلا يستدل به الآخرون. ولا 
GE‏ مبهذا. 
-١‏ أما قوهم إن تغيير الأسلوب من اللام إلى «في» يدل على أن جانب التمليك 

ليس وحده المقصود. وإنما جانب الصرف مقصود أيضاء فيجاب عنه بأنه 

سواءً كان المقصود أن الصدقات مصروفة للفقراء كا يقول به الإمام مالك 
رحمه الله» فالمراد آم المستحقون لهذا المال المختصون بهء فلا يجوز التصرف 

فيه بالاستثار بدون إذنهم. 


)1( كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص7٠‏ 5. وإسناد الأثر ضعيف OY‏ فيه الحجاج بن أرطأة 


قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب /١‏ ۱۸۸: (صدوق كثير الخطأ والتدليس)» وقد عنعن هنا. 
() المرجع السابقء وإسناده ضعيف لأجل الحجاج بن أرطأة» كما سبق قريباً. تقريب التهذيب .٠۸۸ /١‏ 
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-وأما من قال بوجوب glee‏ مسدلا SL‏ المقضد :من الركاة هو إغتاء 
الفقير والمسكين» فيجاب عليه بأنه لا دليل على الجواز فضلاً عن الوجوب» 
ثم إن المقصود هو سد حاجات المحتاجين» أما إغناؤهم فإن أمكن ذلك عن 
طريق توزيع الزكاة عليهم» وإلا فلسنا مكلفين بإغنائهم لا سيا إذا أدى ذلك 
إلى الخروج بالزكاة عن مقصدها الشرعي. 

الرد على المناقشة: 
وما ناقش به المجيزون أدلة المانعين» يمكن الرد عليه le‏ يلي: 

١‏ - قوشم إن الفورية تتعلق بالمالك لا باللإمام غير مسلم؛ لقول النبي 
CHE Ev:‏ في الَيْتِ تا مِنَّ BB ALAN EG SS BIB‏ 
حيث كره النبي BE‏ -وهو الإمام- تأخير توزيع الصدقة» فهذا يدل على أن 
الفورية تتعلق بالإمام DUG Glas |S‏ 

١‏ - قوم إن اشتراط التمليك محل نظر؛ OV‏ بعض العلماء أجاز صرف الزكاة 
دون تمليك فردي في صور كثيرة» يجاب عليه Ob‏ قول بعض العلماء بالجواز 
ليس دليلاً على الجواز حتى يثبتوا قولهم بالدليل الشرعي» وعندئذ يكون 
الدليل الشرعي هو المعتمد وليس قوهم» وليس معهم دليل شرعي. ومن 
جهة أخرى فإن الصور التي أجازوا فيها صرف الزكاة دون تمليك فردي 
كشراء العبيد وعتقهم» هذا التصرف ممن وجبت عليه BLS JI‏ وهو جائز 
tle‏ إذ إنه استجابة لنص القرآن الكريم حيث جاء فيه «وفي الرقاب» وهذا 
ليس فيه دليل شرعي يسوغ الاسثتار. 

۳- قولهم إن احتمال الخسارة في الأموال لا يمنع الاتجار بهاء كا لا يمنع ذلك 
الأغنياء من الاتجار بأمواهم» يجاب عن ذلك بأن احتمال الخسارة لا يمنع 


1۳ 
المبحث الرابع مناقشة الأدلة 


صاحب المال من الاستثمار» ولكن الإمام هنا ليس هو صاحب المال حتى 
يطلق حرية التصرف في أموال الزكاة كتصرف الملاك. 

؛ - قوم إن بعض الفقهاء أجاز للإمام والساعي التصرف في مال الزكاة 
أضلحة )3( اقتضيت ذلك فر ورة أو حاجة: عاب Leal ce‏ با سيق وهر أن 
قول بعض الفقهاء ليس دليلاً يعتمد عليه» ثم إن الفقهاء الذين أجازوا ذلك 
قيدوه بالضرورة» ولا ضرورة في الاستثار. 


110 
المبحث الخامس الرأي الذي توصلت إليه 


المبحث الخامس 
الرأى الذي توحلت dull‏ 

لو كان الدين بالرأي لرجحت القول باستثار جزء من أموال الزكاة بضوابط» 
كما قال الصحابي الجليل والخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «لَوْ 
Os‏ ¢ 2401 بالرّأي SAE‏ الت أَوْلَ cde‏ مِنْ ظاهره»» ولذلك ول 
عرض الآراء وأدلتهاء ومناقشتهاء يترجح لي عدم جواز sel‏ أموال BLS I‏ 
لقوة أدلة هذا القول؛ فهي نصوص شرعية من القرآن الكريم والسنة الشريفة» 
آمرة بدفع الزكاة إلى مستحقيها فوراًء كم في قوله تعالى: Bp‏ 
Hesse‏ » ومبينة مصارفها وحاصرة لمافيهاء a‏ 3 قوله تعالى: 
Jol pak sabe <a dh cipal‏ 
ow db‏ سيل أَنَه وار لس جيل قري ةم أله وال قي ڪڪ 
[التوبة ل ا : «فَأَعْلِمْهُمْ Sf‏ الله افر 0 
عليهم Biz‏ توخ حل من آغنيائهم د يرد في eg B‏ 

ولأن أدلة القائلين بجواز استثار الزكاة لم تثبت أمام المناقشة» وما أجابوا به 
على أدلة المانعين قد أمكن الرد عليه. 

وأيضاً Ob‏ استثار أموال الزكاة يزيد المشكلة ولا يحلها؛ لأن الجموع الهائلة في 
العالم الإسلامي تنتظر لقمة العيش» فالناس يسقطون موتى من المجوع» بينا 
البعض يناقش ويحاور في تكديس أموال الزكاة والمتاجرة بها" فالمبادرة بإطفاء 
لوعة جوع الجياع» وكساء العراة» أولى من استثار أموال الزكاة وحجبها عن 


NAVY صحيح البخاري بشرحه فتح الباري‎ )١( 
(؟) أبحاث وأعمال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة ص 45 تعليق للدكتور عمر الأشقر.‎ 
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ولأنه يجب توزيع الزكاة على مستحقيها على الفور؛ والمراد به هنا الفورية 
الممكنة» ولآن استثار الزكاة يؤدي إلى انتقال الملك من المزكي» ولا يدخل في ملك 
الفقراء وغيرهم من الأصناف. وني هذه الحالة إما أن يبقى المال على ملك المزكي› 
أو ينتقل إلى غير مالك» ومن المعلوم أنه لا يجوز النزول عن الملك إلى غير مالك. 
والقول ob‏ مجموع الفقراء يملكون ملكاً جماعياً غير صحيح. 

ولآن de LL‏ إل اسان St pel‏ الوكاة ليست GU‏ جديدة تسر جب النظر 
فيهاء بل إن الضرورة الملازمة لطائفة كبيرة من المسلمينء لا سيهما في بعض البلدان 
أظهر وأبين في المبادرة بتوزيع الزكاة عليهم. 

ولأن الأصل في العبادات الحظرء فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. 
ومعلوم أن الشريعة مبنية على أصلين: الإخلاص لله والمتابعة لرسوله بيا وهذان 
الأصلان شرط لصحة كل عمل شرعي ظاهر؛ كأقوال اللسان» وأعمال الجوارح» 
أو ماظن ك اع ل القنوب فال فاك > EN a‏ 4 
[الزمر:۳]»وقال #ومًا E‏ ألا heed‏ أل Loi] 4 2G es‏ 
وقال ال و وما سے ارول مدو واک عة اوا 4 Iv: shi]‏ 

فمن عمل عملاً عليه أمر الله وأمر رسوله BB‏ نخلصاً cod‏ فعمله مقبول 
وسعيه مشكور. ومن عمل عملا ليس عليه أمر الله وأمر رسوله BE‏ فعمله فاسد 
لا يعتد به لقول رسول الله BE‏ : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) 
Gare‏ عليه" By‏ رواية لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)”. 


VW 
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فهذا الحديث أصل عظيم من الأصول الإسلامية» إذ إنه يدل بمنطوقه على أن 
كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود» ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه 
أمره فهو مقبول. والمراد بأمره هنا دينه وشرعه» فمن كان عمله خاضعاً لأحكام 
الشريعة» موافقاً ها؛ فهو مقبول ومن كان خخارجاً عن ذلك فهو مردود. 

قال ابن القيم رحمه الله: « لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله» ولا واجب إلا 
ما أوجبه الله ورسولهء ولا دين إلا ما شرعه الله؛ فالأصل في العبادات البطلان 
حتى يقوم دليل على الأمر...). 

وأما قول من يقول بجواز استثار أموال الزكاة من سهم الفقراء والمساكين 
فهو مردود بأدلة المانعين» والمناقشة التي أوردت على أدلة المجيزين شاملة له. 

والقول بجواز الاستثار من سهم «في سبيل الله» لا يصح؛ إذ يجب قصره على 
ol!‏ وعلى إنشاء أمور تخدم الدعوة وتصب في جال الجهاد بأنواعه كما ورد في 
قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة. 

والقول بجواز إنشاء مشاريع ليست ذات ريع تلبي حاجات الفقراء لا يجوز 
لعدم توفر الفورية التي وردت بها النصوصء ولعدم تحقق ملك المستحقين. 


۱۹۹ 
خاتمة الباب الثالث 


خاتمة الباب الثالث 

بعد هذا العرض توصل الباحث إلى نتائج» أهمها ما يلي: 

-الراجح الذي تعضده النصوص الشرعية من الكتاب والسنة هو الرأي 
القائل بعدم جواز استثار أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع تعود على مستحقيهاء 
أما الآراء المجيزة للاستثار فليس مع أصحابها دليل قوي» وإنم| معهم تعليلات 
وأقيسة ضعيفة» لا تقوم بها حجة على دعواهم. 

- الزكاة من العبادات» والأصل فيها الحظرء وقد حلد الله سبحانه وتعالى 
مصارفهاء وأمر بصرفها في وجوهها على الفور في قوله عز وجل: BEARING‏ 
hagas‏ فلا يجوز تأخيرها عن وقتها بحجة استثارها ليستفيد المستحقون من 
أرباحها. فإذا وصلت الزكاة إلى يد الإمام أو من ينوب عنه وجب صرفها لأهلها 
على الفور- قدر الإمكان- إلا لعذر شرعي. 

- الناس يسقطون موتى من الجوع» والمؤكد أن المبادرة بإطفاء لوعة جوع 
الجياع» وكساء العراة أولى من استثار أموال الزكاة. 

- القيود والضوابط التي ذكرها بعض مجيزي الاستشار تدل على عدم الجوازء 
كقيد pled‏ وجود وجوه صرف عاجلة لآموال الزكاة مثل سد الحاجات 
الضرورية للمستحقين من pla‏ وكساء ومسكن)؛ OY‏ هذه حاجات قائمة بصفة 
دائمة لكثير من المجتمعات الإسلامية في العالم. 
- الزكاة كفيلة بسد حاجات الفقراء في المجتمعات الإسلامية إذا تم أداؤها 
وتطبيقها IS‏ يجب دون الحاجة إلى استثار» OY‏ المشكلة ليست في عدم كفاية 
إيرادات الزكاة للأصناف المستحقة هاء ولكن المشكلة في قلة عدد المزكين بالنسبة 
للقادرين عليهاء وعدم التطبيق الدقيق لنظام الزكاة في كثير من أنحاء العالم 


\Ve 
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الإسلاميء فلو أن جميع دول العام الإسلامي والمجتمعات الإسلامية في البلدان 
غير الإسلامية» قامت بالتطبيق الدقيق لنظام الزكاة في الإسلام» لسدت حاجات 
الفقراء والمساكين. 

- يمكن إنشاء مشاريع استثارية ذات ريع بأموال الزكاة» إذا اتفقت طائفة 
معلومة من المستحقين على أن يستثمر نصيبهم من الزكاة في مثل هذه المشاريع» 
سواء كان ذلك باقتراحهم ابتداء أو بإشارة من جهة أخرى. فيوافقوا عليه. 
وعندئذ يكون ذلك المشروع ملكا لتلك الطائفة» فتوكل من يقوم بمباشرة أعمال 
المشروع» ويمكن أن توكل جهة حكومية مثل مصلحة الزكاة لتتولى الإشراف 
عليه. 


.م 


رب العالمين. 


\V\ 
ثبت المراجع‎ 


: وو المرا‎ “i 

١‏ -أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة» تأليف: د. محمد سليان الأشقرء 
د. محمد نعيم ياسين» دعن nested Ole‏ لان الا شف UN‏ دار 
النفائس للنشر والتوزيع» الأردن الطبعة الآولى 5١14‏ 1ه ١19/8‏ م. 

7- اباق وأعمال الندوات الأول والرابعة والسابعة لقضايا فقهية معاصرة. 
نظمتها اهيئة العالمية للزكاة بالكويت. 

۳- أبحاث وأعمال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة. المنعقدة في الكويت 
cole ٩-۸‏ الآخرة 417 ١هالموافق‏ ۳-۲/ ۱۲/ ۱۹۹۲ءم. 

4 - أبحاث وأعمال مؤتر الزكاة الأول» بيت الزكاة في الكويت» مطابع القبس 
التجارية. 

ه-أبحاث وأعمال ندوة زكاة الأسهم والصناديق الاستثارية» نشر الهيئة 
الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل» التابعة لرابطة العالم الإسلامي» طبع 

-٦‏ الإجماع» لمحمد بن إدريس ابن المنذر» مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى» 

.م١9494‎ ه١‎ 541١9 أحكام وفتاوى الزكاة» بيت الزكاة الكويتي» إصدار عام‎ -V 

-A‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» الطبعة الأولى» المكتب الإسلامي. بيروت» دمشق» سنة 599١اهملب‏ 
4ام. ومنار السبيل» للشيخ إبراهيم بن محمد بن سام ابن ضويان. 

4- استثار أموال الزكاة رؤية فقهية معاصرة» للدكتور محمد عثان شبير» مطبوع 
ضمن CLS‏ (أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة). 


\vY 
الشامل في زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة‎ 


-٠‏ الاستذكارء GY‏ عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر» دار قتيبة» دمشق 
- بيروت» دار الوعي» حلب - القاهرة» توزيع مؤسسة الرسالة. 

١-الأسهم‏ والسندات من منظور إسلامي» للدكتور عبد العزيز عزت الخياط» 
نشر دار السلام» مطابع وزارة الأوقاف» Ole‏ 

-١‏ الاقتصاد الإسلامي» للدكتور على السالوس» دار الثقافة الدوحة مؤسسة 
ob JI‏ للطباعة» بيروت MAVEN TV‏ 

-١7‏ الإقناع للحجاوي» مع كشاف القناع. 

٤‏ -الأآم» للإمام الشافعي» تحقيق الدكتور أحمد حسون. دار قتيبة للطبع 
والنشرء بيروت. الطبعة الأولى» سنة1515ه-19945م. 

6 الأموال GY‏ عبيد» تحقيق محمد هراس ۱۹۸١-٠٤١١‏ مكتبة الكليات 
الأزهرية - دار الفكر - القاهرة -. 

5- الأموال لحميد بن زنجويه» تحقيق الدكتور ديب SLE‏ فياض» طبع ونشر 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الطبعة الأولى» سنة 
15 50١ه198161م.‏ 

۷- الانتصار في المسائل الكبار» GY‏ الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني» تحقيق 
الدكتور عبدالعزيز بن سليمان البعيمي» نشر مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى» 
سنة» ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۳م . 

- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» لعلاء الدين أبي الحسن على بن 
Ole‏ المرداوي» الطبعة الأولى» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» سنة 
5ه 

48 الإنصاف. لعلا الدين أبي الحسن على بن سليمان المرداوي» الطبعة الأولى» 
مطبعة السنة المحمدية» مصر سنة AVYVE‏ 


\v¥ 
ثبت المراجع‎ 


-١‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لزين الدين إبراهيم بن محمد بن نجيم» 
الطبعة الأولى» المطبعة العلمية» مصر» سنة ١٠1١ه.‏ 

-١‏ البحر المحيط» لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي» بدون ذكر الناشر 
والمطبعة ومتنها. 

5- بحوث في الاقتصاد الإسلامي» للشيخ عبد الله بن سليان المنيع» المكتب 
الإسلامي» بيروت» دمشق» عبانء الطبعة الأولى» عام 1515ه-1945م. 
-VY‏ بحوث وفتاوى في بعض مسائل الزكاة» للشيخ عبد الله بن سليان المنيع» 
دار dle‏ الكتب للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» عام 575 1ه-7١1١7م.‏ 

5 - بداية المجتهد ونهاية المقتصدء GY‏ الوليد محمد بن أحمد بن رشد الحفيد دار 
المعرفة» بيروتء الطبعة التاسعة» سنة ٠9‏ 5١ه.‏ 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلا الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني 
الحنفي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. الطبعة Alera sl‏ 
15م 

7- البدر المنير» لسراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي 
المصريء تحقيق مصطفى أبو الغيط» وآخحرون» نشر دار ال هجرة- الرياض- 
ط الأولى» سنة ١١٤١ه.‏ 

۷- البرهان في أصول الفقهء لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجويني (5178/5194ه). تحقيق:د. عبد العظيم الديب» طبع على نفقة أمير 
دولة قطر الطبعة الأولى ۹۹١١ه.‏ 

۸- بلغة السالك إلى أقرب المسالك» للشيخ أحمد بن محمد الصاوي» طبع ونشر 
شركة مكتبة مصطفى الحلبي» مصرء الطبعة الأخيرة» سنة ١٠۳۷۲‏ ه- 
oy‏ 


۱۷٤ 
الشامل في زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة‎ 


4- بلوغ المرام» للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني. نشر دار الريان BALAI‏ 
ودار الكتاب العربي بيروت» الطبعة الرابعة» سنة VEN‏ 

“Ts‏ بيان المختصر» شرح مختصر ابن الحاجب» لشمس الدين أبو الثناء حمود بن 
عبد الرحمن الأصفهاني» تحقيق محمد مظهر بقاء نشر مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي» كلية الشريعة» جامعة أم القرى» الطبعة cho VI‏ 
سنة 1 80 ه-۱۹۸1م» دار المدني» جدة. 

-''١‏ تاج العروسء للسيد محمد مرتضى الزبيدي» دار الفكر للطباعة والنشرء 
بيروت» 515١ه1945م.‏ 

؟"- التاج والإكليل» بحاشية مواهب الجليل» لمحمد بن يوسف العبدري 
المواق. 

۳- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» لفخر الدين عثان بن علي الزيلعي» الناشر 
دار الكتاب الإسلامي, الطبعة الأولى» المطبعة الأميرية» بمصر» سنة 
اها 

4 “- تفسير مجاهد بن جبر التابعي المكي المخزومي/ طبع بمطابع قطر الوطنية 
والدوحة الحديثة. 

-٥‏ تقريب التهذيب» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق/ مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت OLS‏ الطبعة 
الآولی» 517 1هى19917م. 

5 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء لأبي الفضل شهاب 
الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني» عني بتصحيحه والتعليق 
عليه السيد عبد الله هاشم Gl‏ المدني» المدينة المنورة» سنة 85١١1هه‏ 
6 


\Vo 


ثبت المراجع 
۷- التمهيد» لأبي عمر يوسف بن عبد البر» تحقيق محمد بو خبزة وسعيد 
عراب. 


#بذيب اللغة» GY‏ الفضل محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق الدكتور رشيد العبيده 
القاهرة» مكتبة الخانجي SAYA‏ 

- التوجيه التشريعي في الإسلام» من بحوث مؤتمرات مجمع البحوث 
الإسلامية» إنتاج المتحدون العرب للتجارة» مطابع الدجوي» القاهرة» سنة 
5ه 7ا19م. 

4- توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحقين» بحث 
للشيخ آدم شيخ عبد الله عليه نشر في مجلة مجمع الفقهي الإسلامي بجدة: 
التابع لمنظمة المؤتمر الإسلاميء العدد الرابع» سنة AV ESA‏ /198١م.‏ 

٠١‏ - تيسير التحريره لمحمد أمين» المعروف بأمير بادشاه الحنفي» مطبعة الحلبي. 
القاهرة» سنة ٠0١١ه.‏ 

coll -١‏ لأبن حبان» تحقيق السيد شرف الدين al‏ دار الفكر للطباعة 
Sly‏ الطبعة الأولى» سنة 190١ه.‏ 

۲ - جامع العلوم والحكم» لزين الدين أبي الفرج» عبد الرحمن بن شهاب الدين 
بن أحمد بن رجب الحنبلي» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

۳ - جواهر الإكليل شرح ختصر خليل» للشيخ صالح عبد السميع الآبي 
الأزهري» الناشر: دار الفكر» بيروت» OLS‏ 

٤‏ - حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات» للشيخ عثان بن Lal‏ بن قائد 
النجدي» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولى» بیروت» سنة 15194ه-1944م. 

٥‏ - حاشية البناني على شرح الزرقاني. 


۱۷٦ 
الشامل في زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة‎ 


£5 - حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب» للشيخ سليان الجملء المطبعة 
الميمنية» القاهرة سنة 0 ANY‏ 

41 - حاشية الدسوقي» لمحمد بن عرفة الدسوقي» مصور من طبعة مطبعة التقدم 
العلمية» مصر» سنة ١”7١اه.‏ 

- حاشية الشبراملسيء على نهاية المحتاج» GY‏ الضياء نور الدين على 
الشبراملسي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الأخيرة. 
سنة 7/5اه. 

4- حاشية الصاوي على الشرح الصغيرء لأحمد بن محمد الصاوي» نشر وزارة 
العدل والشؤون الإسلامية بالإمارات العربية المتحدة, المطبعة العصرية» سنة 
١‏ ه. 

١‏ - حاشية قليوبي» لشهاب الدين أحمد بن سلامة القليوبي» على منهاج لطالبين» 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

-١‏ حاشية منتهى الإدارات, لعثان بن قايد النجدي» تحقيق الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» طبع ونشر مؤسسة الرسالة» بيروت سنة 9١5١ه.‏ 

09 - حاشيتا القليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلي» على منهاج الطالبين 
للنووي» الطبعة الرابعة» مطبعة أحمد بن سعيد بن نبهان» سنة ١٠۳۹٤‏ ه_- 
evi‏ 

۳ - الحاوي الكبير» UV‏ الحسن علي بن محمد الماوردي» دار الفكر للطباعة 
AVENE da og ec tll‏ 

4- حكم إخراج زكاة الأراضي» للدكتور صالح بن محمد الفوزان» بحث 
منشور في dle‏ الجمعية الفقهية السعودية العدد .١9‏ 

00 - حلية العلماء» GY‏ بكر القفال» مكتبة الرسالة الحديثة» عمان» الطبعة الأولى؛ 
سنة //19م. 


\VV 
ثبت المراجع‎ 


7- الخرشي على ختصر خليلء لأبي عبد الله محمد الخرشىء الطبعة ASW)‏ 
المطبعة الأميرية» سنة AVY VY‏ 

۷- الدر المختار شرح تنوير الأبصار» لمحمد بن علي بن محمد الحصكفي› 
pal‏ رد المحتار. 

- درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية» لعلي حيدر» تعريب المحامي علي 
فهمي الحسيني» منشورات مكتبة النهضة» بيروت- بغداد. 

4- دروس في القانون التجاري» للدكتور أكثم أمين الخولي» مطبعة النهضة 
الجديدة» القاهرة. ١95194‏ م. 

- الذخيرة» لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق الدكتور محمد أبو 
خزة» دار الغرب الإسلامي» بيروت. الطبعة dy Vl‏ عام ١995‏ خ. 

1 ت وة ا تار غل jal‏ للتار عل مدن 53 2 op la‏ غانديي الشسهور 
بحاشية ابن عابدين» دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان. 

5- الروض المربع مع حاشية العاصمي» الروض لمنصور بن يونس البهوتي» 
والحاشية لعبد الرحمن بن قاسم العاصمي النجديء الطبعة AS‏ سنة 
6ه 

717 - روضة الطالبين» لأبي زكريا يحيى بن شرف النوويء المكتب الإسلامي» 
بيروت» عام ۱۹۷٩-۱۳۹۵‏ م. 

4- زكاة الأسهم دراسة فقهية» للدكتور محمد بن عبد الله السواط» بحث 

5- زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي» للشيخ صالح السدلان. دار 
المسلم» الرياض» الطبعة VEY OFS‏ 

5- الزكاة في العقار» للدكتور صالح بن عبد الله اللاحم» المكتبة الشاملة. 


\VA 
الشامل في زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة‎ 


/1"- الزكاة a‏ زهرة» كتاب التوجيه التشريعي في الإسلام؛ نشر مجمع 
البحوث بالأزهر» مطبعة الرجويء القاهرة. 

۸- سبل السلام في شرح بلوغ المرام» للصنعاني. نشر دار الريان القاهرة» ودار 
الكتاب العربي ببروت» الطبعة الرابعة» سنة AVE‏ 

48- سنن ابن ماجة, GY‏ عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة» تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقى. دار الحديث» مطبعة دار إحياء الكتب العربية» مصر. 

٠ا-‏ سنن أي داود» لأبي داود سليمان بن Gas‏ الأزدي السجستاني» تحقيق 
محمد محيى الدين» الطبعة الثانية» مطبعة السعادة» بمصرء سنة 1159ه. 
۰م 

-١‏ سنن الدار قطني» لعلي بين عمر الدارقطني» دار الفكر للطباعة والنشرء 

7 - السنن الكبرىء لآ بكر أحمد بن الحسين البيهقىء الطبعة الأولى» مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثانية» بحيدر olf‏ اهند» سنة AVY OY‏ 

الس الكدري» لذن يكت Ged ly el‏ الوق jp NG es‏ 
عبد الله بن عبد المحسن التركىء الطبعة الأولى» القاهرة» سنة AV EPY‏ 
e‏ 


:/ا- السئن الكرى» للبيهقى» دار الفكر» ببروت. 

٥-الشرح‏ الصغير على أقرب المسالك» للشيخ أحمد بن محمد الدردير» طبع 
ونشر دولة الإمارة العربية المتحدة» وزارة العدل» سنة ٤۱٩‏ ۱ه 1984م. 

5- شرح العضد على مختصر ابن الجحاجب» لعضد الملة والدين عبد ال رحمن 
الإيجي» دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الآولى» المطبعة الأميرية» سنة 


505اه-185ام. 


\v4 
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/الا- الشرح الكبير للدردير» مع حاشية الدسوقيء المكتبة التجارية الكبرى» 
توزيع دار الفكرء بيروتء لبنان. 

- الشرح الكبير» ببامش حاشية الدسوقي» للشيخ أحمد بن محمد بن أحمد 
الدردير» مصور عن طبعة مطبعة التقدم العلمية» مصر» سنة 7ه 

ع شرح الكوكب oll‏ المسمى بمختصر Cp pull‏ لمحمد بن Lal‏ الفتوحي 
الحنبلي المعروف بابن النجارء تحقيق الدكتور محمد الزحيلي» والدكتور نزيه 
مادء نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» بجامعة أم 
القرى» الطبعة الأولى» سنة 5048 ١1ه-/19/1م.‏ 

-٠‏ شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول» لشهاب الدين أبو 
العباس» أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد طبع ونشر 
مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة» سنة /10١1ه‏ ٠195١م.‏ 

-١‏ شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين» لجلال الدين محمد بن أحمد 
اللحلي» (مطبوع مع حاشيتي قليوبي وعميرة)» دار الفكر. 

7- شرح حدود ابن عرفة» الموسوم الحداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام 
ابن عرفة الوافية» GY‏ عبد الله محمد الأنصاري الرصاع» تحقيق: محمد أبو 
الأجفان والطاهر المعموري» دار الغرب الإسلامي» بيروت لبنان» الطبعة 
الأولى 1991 م. 

AY‏ شرح ختصر الروضة» تأليف: نجم الدين أبي الربيع» سليمان بن عبدالقوي 
بن عبدالكريم بن سعيد الطوفي» تحقيق: د.عبدالله بن عبدالمحسن التركي» 
مؤمسة الرسالة» بيروت. لبنان» الطبعة الأولى» سنة /501 ١ه‏ 19/17 م. 

4- شرح منتهى الإرادات» للشيخ منصور بن يونس البهوتي» الناشر: المكتبة 
السلفية بالمدينة المنورة. 


\Ae 
الشامل في زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة‎ 


05- شركات العقد في الشرع الإسلاميء. للدكتور صالح بن زابن المرزوقي 
البقمي» مطبوع على الآلة الكاتبة. 

-٦‏ الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعيء للدكتور عبد العزيز 
عزت الخياط» مطبعة جمعية عمال المطابع التعاونية» الطبعة الأولى سنة 
ه901ام. 

۷- الشركات في الفقه الإسلامي» للشيخ على الخفيف. مطابع دار النشر 
للجامعات المصرية» القاهرة سنة 971١م.‏ 

- الشركات. للدكتور محمد كامل ملش» مطبعة قاصد Leal pe‏ القاهرة 
سنة ٠/15م.‏ 

4- شركة المساهمة في النظام السعودي دراسة مقابلة بالفقه الإسلامي. للدكتور 
صالح بن زابن المرزوقي البقمي» الطبعة الأولى لمطابع العبيكان» الرياض 
44١ه-8١٠5م.‏ 

- شركة المساهمة في النظام السعودي دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي, للدكتور 
صالح بن زابن المرزوقي البقمي» مطابع الصفا بمكة المكرمة» عام VENT‏ 

-١‏ الصحاح» تاج اللغة وصحاح العربية» تأليف إساعيل بن هماد الجوهري. 
تحقيق أحمد عبد الغفور عطار» الطبعة الثانية ٤٩۲‏ ١ه‏ 19/7١م.‏ 

VY‏ صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» لأبي عبد الله حمد بن إسماعيل 
البخاري» وشرح لابن حجر العسقلاني» طبع ونشر المكتبة السلفية ومكتباتهاء 
مصر. 

Ce ee ree ا‎ CL 
النووي» للإمام يحيى بن شرف النووي» تحقيق: عبد الله أحمد أبو زينة» الناشر:‎ 
دار الشعب.‎ 


\A\ 
ثبت المراجع‎ 


4- العدة في أصول الفقه» للقاضى أب يعلى» تحقيق: د. أحمد بن على سير 
المباركي» الطبعة الثانية + cael‏ 0٠1994م.‏ 

fle - 40‏ الحديث» GY‏ حاتم الرازي» تحقيق حب الدين الخطيب. دار المعرفة» 
بيبروت» ه٠6١ه..‏ 
ابن قيم الجوزية» الطبعة الثانية. 

-4V‏ فتاوى الزكاة. GY‏ الأعلى المودودي» نشر المركز العالمي للاقتصاد 
الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز» الطبعة الآولى» سنة 5٠05‏ ١ه‏ 19/86١م.‏ 

8- فتاوى الشاطبي, GY‏ إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق محمد أبو 
الأجفانء الطبعة الثانية» سنة 5 ١٠1ه-980١م,‏ مطبعة الكواكب» تونس. 

4- الفتاوى الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني» فتوى رقم NN)‏ ضمن 
sal‏ بن عبد الرزاق الدويش» النشر: ذار العاضمة» الرياض. 
المطبعة الأميرية» مصرء سنة ١٠11ه-191/7م.‏ 

5- فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب» عبد الرحمن بن قاسم 
العاصمي النجديء الطبعة الأولى» مطابع الرياض» من سنة AVYAY‏ 
إلل89١١اه.‏ 

.ه١57١ فتاوى مصطفى الزرقاء الطبعة الأولى» دمشق» دار القلم» عام‎ - ١١ 

٤‏ - فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة» تنظيم الهيئة الشرعية 
العالمية للزكاة» بيت الزكاة» الكويت. 


\AY 
الشامل في زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة‎ 


5- فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» جمع 
وترتيب وتحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» الطبعة الأوللى» سنة 
8ه 

5- فتح العزيز شرح Ger ll‏ بحاشية المجموع. لأبي القاسم عبد الكريم بن 
محمد الرافعي» مطبعة التضامن الأخوي» مصر. 

- فتح القدير» للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن العام 
الحنفي» شر كة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. الطبعة الأولى 
4ه ١1917م.‏ 

- فتوى جامعة في زكاة العقار» للدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد» دار 
العاصمة للنشر والتوزيع» الرياض, الطبعة الأولى» سنة ١47١1ه-‏ 
كم 

gy al -4‏ لشمس الدين أبي عبد الله بن مفلح المقدسي, الطبعة الثانية» دار 
مصر للطباعة» مصر» سنة ۱۳۸۰ه -١1951م.‏ 

AS الفروع» لشمس الدين المقدسي أب عبد الله محمد بن مفلح» الطبعة‎ V V9 
.ه١1/ الکتب» بيروت» سنة‎ dle 

١-الفقه‏ الإسلامي وأدلته» للدكتور وهبة مصطفى الزحيلي» الطبعة الثانية» 
طبع ونشر دار الفکر» دمشق» سنة 5٠5‏ ١ه‏ 91/60١م.‏ 

7 -الفقه على المذاهب الأربعة» لعبد ال رحمن الجزري» دار الفكر للطباعة 
والنشر» بيروت. 

١‏ - فواتح الرحموت لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري» بشرح مسلم 
الثبوت في أصول الفقه للشيخ حب الله بن عبد الشكورء المطبعة الاميرية 
ببولاق» الطبعة الأولى سنة ATTY‏ (مطبوع مع المستصفى). 


\AY 
ثبت المراجع‎ 


4- الفواكه الدواني» لأحمد بن غنيم النفراويء دار المعرفة للطباعة والنشرء 
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بيروت. 

6- القاموس الفقهي» تأليف سعدي أبو جيب. دار الفكر» دمشقء الطبعة 
الثانية» سنة 1١55/8‏ ه-/19/8م. 

57- القاموس المحيط» للشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» طبعة 5٠7‏ ١ه‏ ۱۹۸۳ م. 

-١7‏ القانون التجاري السعودي» للدكتور حمزة علي المدني» دار Gad!‏ للطباعة 
والنشرء جدة» الطبعة الأولى» سنة 5505 ١1ه-19/85١م.‏ 

- القانون التجاري اللبناني» للدكتور مصطفى كمال cab‏ دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر» بيروت» سنة 191/0 م. 

8- قرارات المجمع الفقهي الإسلامي» التابع لرابطة العام الإسلامي» مطابع 
رابطة العالم الإسلامي. 

- قرارات المجمع الفقهي بال هند في الندوة AS‏ عشرة المنعقدة في 
١5-11‏ / إبريل/ ١١٠٠م‏ الموافق ۲۲-۱۹/ محرم/ 5447١ه‏ أحمد cof‏ 
مليح آباد لكناؤ cb!‏ 

-0١‏ قرارات مجمع الفقه الإسلامي بجدة» التابع لمنظمة التعاون الإسلامي» 
طبع الأمانة العامة للأوقاف» الطبعة الآولى. 

۲ - القواعد الفقهية الكبرى» للدكتور صالح بن غانم السدلان» دار بلنسية 
للنشر والتوزيع» الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 
lily‏ 

VT‏ - القوانين الفقهية» GY‏ عبد الله محمد بن أحمد بن جزي» نشر دار الكتاب 
العربي» بیروت» ط الثانية» سنة 5٠9‏ ١1ه-19894١م.‏ 


۱۸٤ 
الشامل في زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة‎ 


4 - كتاب cl ye‏ للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: محمد خليل 
الهراس» الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية» ودار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» القاهرة» الطبعة الثالثة ١0٠5١ه.١1918١م.‏ 

65- كشاف القناع عن متن الإقناع» للشيخ منصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي» الناشر:مكتبة النصر الحديثة» الرياض. 

5- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» 
لأبي القاسم جار الله حمود بن عمر الزخشري» ترتيب محمد عبد السلام 
شاهين» مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 
6ه 

7 - كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» لعلاء الدين» عبد 
العزيز بن أحمد البخاري» طبعة جديدة بالأوفست. دار الكتاب الإسلامي. 
القاهرة. 

- لسان العرب» لأبي الفضل جال الدين محمد بن مكرم بن منظور, دار 
صادر» بيروت. 

8 المبدع في شرح المقنع» GY‏ إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد ابن 
عبد الله بن محمد بن مفلح. طبع المكتب الإسلامي» بيروت» سنة AVY NG‏ 
1< الميسوط» لشمس الدين أبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي» الطبعة 

الأولى» مطبعة السعادة» مصرهء سنة 5 ١١١ه.‏ 

-١‏ متن الخرقي» لأبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي» مع المغني. 

5 - متن المناهج» للنووي» طبع ونشر البابي الحلبي وأولاده» مصرء سنة 
۷ هھ. 


1A0 
ثبت المراجع‎ 


Ue -۳‏ البحوث الفقهية المعاصرة» العدد الرابع» أداء الزكاة وحسابها 
الاقتصادي وتطبيقاتها بالمملكة العربية السعودية» بحث للدكتور عبد الوهاب 
بن إبراهيم أبو سليمان. 

V4 الجمعية الفقهية السعودية» عدد‎ de - ٤ 

de -‏ مجمع الفقه الإسلامي الدولي» الأعداد الرابع» والثالث عشرء سنة 
ه-1988م. 

est ale - ١155‏ الفقه الإسلامي بجدة» التابع iat‏ المؤتمر الإسلاميء. العدد 
الرابع» سنة 5٠/8‏ ١ه‏ 1998م. 

۷ - مجمع ily jl‏ للهيثمي» طبعة القاهرة» سنة VY OY‏ 
والإفتاء؛ بالمملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» سنة 57١‏ ١ه‏ 1944م. 

٠‏ -المجموع» للنووي» وتكملة المجموعء (الأولى) لعلي بن عبدالكافي 
السبكي» والتكملة (الثانية»» محمد بخيت المطيعي» مطبعة الإمام. 

ol ele -١‏ الدكتور محسن شفيق» ألقاها على طلاب كلية الاقتصاد بجامعة 
الملك عبد العزيز بجدة. 
جد الدين أبي البرکات» ١465-1159‏ م. 

-١ ۳‏ المحررء لمجد الدين بن تيمية» مطبعة السنة المحمدية» سنة 59١1ه‏ 
6امم. 


VAI 
الشامل في زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة‎ 


14- المحصول في علم أصول الفقه» لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي» تحقيق الدكتور جابر فياض العلواني» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الثانية» سنة 515 ١1ه-1997١م.‏ 

5- المحكم والمحيط الأعظم. لابن سيده تحقيق محمد النجار» معهد 
المخطوطات بجامعة الدول العربية» الطبعة الآولى» سنة AVY AY‏ 191/7 م. 
57 المحلى» لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم الظاهري الأندلسي» 

دار الاتحاد العربي» مصرء سنة۳۸۹١ه.‏ 

۷ - مختار الصحاح» لمحمد بن أبي بكر الرازيء AI‏ العامة للكتاب» القاهرة 
سنة 1917/5 م. 

- المختار من كنوز السنة النبوية» للدكتور محمد عبد الله دراز» مطابع قطر 
الوطنية. 

48- مختصر الخرقي بشرح الزركشي» لأبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي» 
تحقيق الشيخ عبد الله الجبرين» مكتبة العبيكانء الرياض» الطبعة الأولى 
۳ ه. 

١‏ -المدخل إلى نظرية الالتزام العامة» للشيخ مصطفى أحمد الزرقاء مطبعة 
طربين» الطبعة السادسة» دمشق» سنة ٤۱۳۸ھ‏ 490\@ 

١0-المدونة‏ الكبرىء للإمام مالك بن آنس» رواية سحنون التنوفي» الطبعة 
الأولى» مطبعة السعادة» مصر. 

5- المستصفى من علم الأصولء GY‏ حامد محمد بن محمد الغزالي» وبذيله 
فواتح الرحموت لعبدالعلي محمد بن نظام الدين الأنصاري» بشرح مسلم 
الثبوت في أصول الفقه» للشيخ حب الله بن عبد الشكورء المطبعة الأميرية 
يبو لاق» الطبعة الأولى سنة 177١اه.‏ 


\AYV 
ثبت المراجع‎ 


١61‏ - مسلم الثبوت في أصول الفقه مع شرحه فواتح oe ge NI‏ للشيخ محب الله 
بن عبد الشكورء المطبعة الأميرية ببولاق» الطبعة الأولى سنة ۳۲۲٠هے‏ 
(مطبوع مع المستصفى). 

4- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للرافعي» تأليف: أحمد بن محمد علي 
المقري الفيومي» صححه مصطفى السقاء مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر. 

06- المصنف لعبد الرازق الصنعاني» تحقيق حبيب ال رحمن الأعظمي» 
منشورات المجلس العلمي. 

5 المعاملات الحديثة وأحكامهاء للشيخ عبد ال رحمن عيسى. 

7- المعايير الشرعية» إعداد هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
الإسلامية» عام ۷٠٠۲م‏ دار Old‏ للنشر والتوزيع» الرياض. 

.ه١‎ 517 المعجم الكبير» للطبراني» طبع ونشر دار الفكر» بيروت» سنة‎ 0A 

4- المعجم الوسيط, تأليف مجمع AU!‏ العربية بالقاهرة» مطابع الأوفست 
بشركة الإعلانات الشرقية» سنة 5٠5‏ ١ه‏ 1918050م. 

- معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» تحقيق عبد السلام هارون» دار الجيل» 
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Pores 

-١‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج» لمحمد الشربيني الخطيب. والمتن 
للنوويء طبع ونشر الحلبي» سنة ۱۳۷۷ه-۸٩۱۹م.‏ 

5 المغني» لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة» تحقيق 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو» ط 
الآولى» سنة ۸١٤١ه-۱۹۸۷م»‏ طبع ونشر هجرء القاهرة. 


\AA 
الشامل في زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة‎ 


۳- المفردات في غريب القرآن. GY‏ القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاني» تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني» دار المعرفة للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 

4 المنتقى شرح الموطأء للإمام أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي» مطبعة 
السعادة ودار الكتاب الإسلامي» القاهرة» الطبعة الأولى 1177ه. 

06- منتهى الإيرادات» لتقي الدين الفتوحي الشهير بابن Le‏ تحقيق 
الدكتور عبد الغني عبد الخالق» نشر وطبع عام الكتبء الطبعة ASW‏ 
٤۱٦‏ اه. 

57« المهذبء GY‏ إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» مع المجموع. 

VV‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليلء لأبي عبد الله محمد بن محمد 
المعروف بالحطاب» دار الفكرء الطبعة الثالثة» 51١5‏ ١ه‏ 1997١م.‏ 

4 الموسوعة الفقهية» إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» 
مكتبة ce VT‏ طباعة ذات السلاسل» سنة ENVY‏ ۱ه-۱۹۹۲م. 

84- موقع الشيخ عبد العزيز بن باز على الشبكة العنكبوتية. 

- نصب الراية لأحاديث الحداية» IA‏ الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف 
الزيلعي الحنفي» مطبعة دار الحديث. القاهرة سنة a VV OV‏ - ۱۹۸۳ م. 

١١‏ - نظام الشركات السعودي» الصادر عام ۷ اه. 

Sle VY‏ المحتاج: GY‏ العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي الشهير 
بالشافعي الصغير» الطبعة الأخيرة» مطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصرء 
مصور من طبعة عام 117/5ه-19717م. 

١7‏ - النهاية في غريب الحديث والآثر لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري 
بن الأثير» تحقيق طاهر الزاري ومحمود الطناحي» دار الفكر للطباعة والنشرء 


بيروت. 


1/9 
ثبت المراجع 


4- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى GLE‏ لمحمد بن 
علي بن محمد الشوكاني» دار الجيل» ببروت» لبنان» ودار الحديث. القاهرة. 
-٥‏ المداية شرح بداية المبتدي» للمرغيناني» مع فتح القدير» شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» الطبعة الأولى 176١ه 191١‏ م. 
- الهداية» لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني» الطبعة الأولى» مطابع 
القصيمء الرياض» سنة ١٠19١ه.‏ 

١17‏ - الوجيز في النظام التجاري السعودي» للدكتور سعيد يجي» الطبعة الثانية» 
مطبعة المكتب المصري الحديث للطباعة والنشرهء القاهرة» سنة NYA‏ 
eV"‏ 


١4١ 
المؤلف فيء سطور‎ 


امول في سطور 
هو: أبو عمر صالح بن زابن المرزوقي البقمي 
حصل على البكالوريوس من كلية الشريعة بمكة المكرمة ني العام الدراسي 
۰ , كما حصل على الماجستير من نفس الكلية عام 6ه وحصل 
على الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة آم القرى عام Vert‏ وحصل 
على درجة أستاذ ct Lie‏ ثم درجة أستاذ. 
الخبرات العلمية: 
© رئيس قسم الاقتصاد الإسلامي بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية. 
© رئيس قسم الدراسات العليا الشرعية. 
٠‏ درس الفقه» والقواعد الفقهية» والشركات. في كلية الشريعة بمكة 
المكرمة» والدراسات العليا الشرعية. 
© درّس فقه النوازل والشركات في المسجد الحرام. 
© ناقش عددا كثيرا من رسائل الماجستير والدكتوراه. 
٠‏ شارك في أكثر من خسين مؤتمراً وندوة» داخل المملكة العربية السعودية 
وخارجها. 
عضوية المجالس واللجان العلمية: 
شارك في عدد كثير من المجالس واللجان منها: 
١-عضو‏ المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العام الإسلامي. 
۲-عضو مجلس الشورى لدورتين منذ عام 5757 ١ه‏ إلى عام VENT‏ 
۳-الآمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العا م الإسلامي منذ 
٠ه‏ حتى /١‏ حرم عام 55 5 ١اه.‏ 


۹۲ 
الشامل في زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة 


٤‏ -رئيس تحرير مجلة (المجمع الفقهي الإسلامي) بالرابطة. 

-عضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. 

٦‏ -رئيس اللجنة الشرعية هيئة الإغاثة الإسلامية. 

۷- رئيس لجحنة الفتوى برابطة العالم الإسلامي. 

/-عضو لحنة الموسوعة الفقهية الاقتصادية بمجمع الفقه الإسلامي الدولي. 

۹-عضو لجحنة التصنيف والرقابة للبنوك الإسلامية. 

٠-عضو‏ اليئة العالمية للاقتصاد الإسلامي. 

مؤلفاته: له مؤلفات كثيرة» منها: 

١‏ - شركات العقد في الشرع الإسلامي» وهي رسالة الماجستير» تحت الطبع. 

؟- شركة المساهمة في النظام السعودي دراسة مقابلة بالفقه الإسلامي. وهي 
رسالة الدكتوراه وقد طبعتها جامعة pl‏ القرى عام 2١5٠5‏ ثم طبعتها شركة 
العبیکان عام eT VIVE Es‏ وقد أجرى المؤلف عليها تعديلات 
كثيرة» وذلك بعد صدور نظام الشركات السعودي عام 571 ١اه.‏ 

۳- حكم الاشتراك في شركات تودع أو تقترض بفوائد» نشر في العدد (VY)‏ 
من مجلة البحوث الفقهية المعاصرة. 

5 - حكم الإسهام في شركات القطاع العام التي يدخل الربا في نشاطهاء نشر في 
العدد الأول من المجلد العاشر. من مجلة دراسات اقتصادية إسلامية 
إصدار معهد البحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية. 

ه- حكم الاكتتاب أو المتاجرة في أسهم الشركات المختلطةء نشرته مكتبة 
العبيكان 5579 ١ه.‏ 

5- تجارة الذهب في أهم صورها وأحكامهاء نشر في ج/ ١‏ من aot Ae‏ الفقه 
الإسلامي الدولي العدد )4( 


4۹۳ 
المؤلف في سطور 


۷- حسن وفاء الديون وعلاقته بالربط بتغيّر المستوى العام EW‏ نشر في 
المطبقة في الأسواق العا مية» نشر في العدد )14( من مجلة مجمع الفقه 
الإسلامى بالرابطة. 

4- موقف الشريعة الإسلامية من ربط القروض والديون بمستوى الأسعارء 
سبق نشره في العدد (VY)‏ من مجلة البحوث الفقهية المعاصرة. 

- ربط الديون والالتزامات الآجلة بالذهب أو بعملة معينة أو بسلة من 

-١١‏ حكم الأواني الذهبية والفضية وما موه lee‏ استعمالا وبيعا وشراءً واقتنائ 
نشرته مكتبة الرشد. 

- حدود حرية الفكر في الشريعة الإسلامية» نشر في العدد (VE)‏ من مجلة 
المجمع الفقهي الإسلامي بالرابطة. 

۳ - حكم بيع الحلي بجنسه» نشرته مكتبة الرشد. 
العربية السعودية في محاربته» تحت النشر. 

6- من تجب عليه زكاة أسهم الشركات المساهمة» سبق نشره في العدد (VA)‏ 
من مجلة البحوث الفقهية المعاصرة. 

5- تحرير القول في زكاة أسهم الشركات بالنظر إلى نوع نشاطهاء سبق نشره 
في العدد )١١1/(‏ من مجلة البحوث الفقهية المعاصرة. 

۷- استثار أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع يعود على مستحقيهاء سبق 
نشره في العدد )01( من مجلة البحوث الفقهية المعاصرة. 

- الشامل في زكاة الأسهم واستثار أموال الزكاة» وهو هذا الكتاب» وهو 
شامل للأبحاث الثلاثة السابقة» بعد أن تم إجراء تعديلات كثيرة عليها. 


۱۹٤ 
الشامل في زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة‎ 


14 ربط الديون والالتزامات الآجلة بالذهب أو الفضة أو بسلة من 
Lal‏ أو توي gle‏ و حك ر غا Valls‏ مق 
المؤلفات السابقة مع بعض التعديلات والإضافات. 

-١‏ شركات التمويل الإسلامية العاملة في أمريكا دراسة وتقويم لناذج منها. 
قدّم هذا البحث على مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. 


